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 مقدمة
 شكراً شكراً  , وأشكره الخبائث , أحمده سبحانه حمداً حمداً  الحمد لله  الذي  أحل بنعمته  الطيبات , وحرم 

, وأشهد أن لا إله إلا الله النكبات فهو أهل الثناء والمجد , مسدي الخيرات , ودافع  الخير كله وأثني عليه
, وأصلي وأسلم على من بعثه ربه بالحق هاديا ,وبشيراً إلى قيام الساعة  نبينا محمد صلى وحده لاشريك له 

عليه وسلم , صلاة دائمة إلى يوم لقاه , وعلى آله وصحبه أجمعين , والتابعين لهم بإحسان إلى يوم  الله 
 الدين .   أما بعد : 

 , وجعلنا من المسلمين , فبين لنا ما الذي ارتضاه لنا وأكمله وأتمه من نعم الله  علينا أن هدانا لدينه فإن  
لمسلمين إلا ولها في فما من نازلة با هو واجب تركه , وأبان ذلك بجلاء ووضوح , , وبين ما فعلههو واجب 

حيث بين الله سبحانه وتعالى ما حرم على  ويبرز ذلك بشدة في المعاملات المالية المعاصرة  , شريعتنا حكم  
وبينه ذلك غاية التبيين ،  (  سورة البقرة ،275: }وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَ يْعَ وحرم الربا{ )عباده وما أحل لهم بقوله 

( 3كُمُ الِإسْلَامَ دِينًا{ )حتى نزل قوله تعالى : }الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَ 
 . سورة المائدة

حكم العقد بالكتابة في المعاملات هو "  اهذا وقد امتن الله علي بفضله وكرمه وجوده أن اخترت موضوع
أصبح واقعا مهما لكثرة تعاقد  وسبب اختياري هذا  الموضوع حيث أن التعاقد بين الناس " , والإشارة

أراء العلماء الأفاضل ولاختلاف  ,  المعاملات المالية والنكاح, وخاصة في  الناس وتطور وسائل التعاقد
مابين مبيح لهذا الصورة ومحرم لها , مما يجعل الإنسان في حيرة من أمره , مع أنه في الحقيقة الذي يحرم له 

لكثرة  , و  لحاجة الناس له كافةين ذلك من خلال العرض بصورة , والذي يحل المسألة له صورة , وسيت
 , التعامل به و  لرغبتِ في فهمه فهما كاملا, وضبط المسألة ضبطا كاملا  , وللتدريب على البحث

 . استعنت بالله واخترت هذا الموضوع  ذلكفلأجل والاستمرار في الاطلاع والدراسة ,
الحديثة  ئلبعض الوسا عصرنا ظهرتولكن في  ,وأفادواوأجادوا له علماؤنا السابقون  تعرضالموضوع  هذاو 

......الخ  تحتاج  لتكييف فقهي وتبيين أحكامها الإلكتروني.والبريد  والأنترنت مثل البرقية والفاكس للتعاقد
 . لأن شريعتنا كاملة صالحة لكل زمن  وتستوعب كل النوازل والمستجدات 

 واعتمدت على مصادر أهمها  كتب المذاهب الأربعة  , وكتب  الاجتهاد الاجتماعي 



   10/4/1429سعد بن عبدالله السبر                             وآلات الاتصال الحديثة  العقد بالكتابة والإشارة
                                                                                   

 

 3 

وتبسيطه للناس ليسهل  فهمه , ومعرفة أحكامه  وصوره المحرمة  البحث توضيح الموضوع توضيحا كاملاداف وأه
 .وتكييف التعاقد بآلات الاتصال الحديثة  فقهيا  وصوره الحلال 

 فصول ، وملحقات ، وخ اتمة ، وفهارس عامة. أربعةو قمت بتقسيم  البحث إلى مقدمة ، وتمهيد ، و 

, وأهداف البحث  تملت على :عنوان البحث, سبب اختيار موضوع البحث ، وأهميته مقدمة ، وقد اش •
 ومنهج البحث.  خطة البحث,و  , 

 تمهيد ، وقد اشتمل على مبحثين : •

 المبحث الأول : تعريف العقد. -1

 المبحث الثاني  أركان العقد -2
 الفصل الأول ، وقد اشتمل على أربعة  مباحث :  •

 المستبينة.غير د بالكتابة المبحث الأول : حكم التعاق -1

 : حكم التعاقد بالكتابة المستبينة  المبحث الثاني -2
 حكم التعاقد بالكتابة المرسومة .  الثالث:المبحث  -3

 المبحث الرابع : حكم التعاقد بين حاضرين بالكتابة .  -4

 المبحث الخامس : حكم التعاقد بين غائبين بالكتابة .-5 
  ونهايته عند التعاقد بين غائبين بالمكاتبة بتداؤهاالمبحث السادس :مجلس العقد  -6

 الفصل الثاني ، وقد اشتمل على أربعة  مباحث :  •

 المبحث الأول : تعريف الرسول. -1

 : مقارنة بين التعاقد عن طريق الرسول والتعاقد بالكتابة بين غائبين. المبحث الثاني -2
 : حكم التعاقد عن طريق الرسول المبحث الثالث -3

 . صور التعاقد بواسطة الرسول :  ابعالمبحث الر  -4
 مباحث : تسعة الفصل الثالث , وقد اشتمل على  •

 تعريف آلات الاتصال الحديثة : المبحث الأول  -1

 ةالاتصال الحديثالمتعلقة بالتعاقد بآلات القواعد المهمة : المبحث الثاني  -2

 حكم التعاقد عن طريق الهاتف : المبحث الثالث  -3

 لس التعاقد في الهاتفمج: المبحث الرابع  -4
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 حكم التعاقد بالراديو والتلفزيون .مس :المبحث الخا -5

 حكم التعاقد بشريط الكاسيت والفيديو .:المبحث السادس  -6

 . , البريد الإلكتروني حكم التعاقد بالبرقية , والتلكس , والفاكس: المبحث السابع   -7

البريد  ,والفاكسلكس , د بالبرقية , والتفي التعاق: مجلس العقد  المبحث الثامن -8
 وزمن الخيار . ,الإلكتروني

 المبحث التاسع : حكم التعاقد عن طريق الكمبيوتر . -9

 الفصل الرابع  ، وقد اشتمل على أربعة مباحث وملحقات : •

 المبحث الأول : تعريف الإشارة.-1 
 .  حكم  عقد الأخرس بالإشارة المبحث الثاني :-2 
 ير الأخرس بالإشارة.المبحث الثالث : حكم عقد غ-3 
 : شروط صحة الإشارة. المبحث الرابع-4 
 ، وقد اشتملت على أبرز النتائج.الخاتمة  •

  على:وقد اشتمل  ،الملحقات      

  ن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة .قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأ -1         
 على:وقد اشتملت  العامة،الفهارس  •

 والمراجع. فهرس المصادر -1

 فهرس الآيات القرآنية. -2

 فهرس الأحاديث. -3

 فهرس الموضوعات -4
 

 البحث:منهج 
 يلي:المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث هو كما    

وإلا ذكرت الكتب التِ ذكرت ذلك  استطعت،أوثق الأقوال التِ أنقلها من كتب القائلين بها أنفسهم ما  -1
 النقل.

 ق قول كل مذهب من كتب المذهب نفسه.أوث الأربعة،في المذاهب الفقهية  -2
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} ... { ، وألتزم ذكر رقم الآية ، والسورة التِ وردت فيها تلك  التاليين:اذكر الآية القرآنية بين القوسين  -3
 الآية.

، وألتزم بتخريجه ، وإن لم يكن الحديث في  « ... »اذكر الحديث النبوي بين القوسين التاليين :  -4
 الحديث بأقوال الأئمة. الصحيحين بيهنت درجة ذلك

فمعنى ذلك أني  " ..." إذا نقلت قولا من أقوال العلماء أو غيرهم ، فإن وضعت الإشارتين التاليتين :  -5
 ألتزم بنقل القول نصاً ، وأما إن نقلت قولاً دون تلك الإشارتين ، فمعنى ذلك أني سوف أنقله بالمعنى.

مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر  هي:و قمت بالرجوع إلى مصادر الاجتهاد الاجتماعي  -6
 الإسلامي.

 الاجتهاد   باللغات, وكت بوكت المذاهب,البحث فقمت بالرجوع لكتب أما جهدي في         
 الأقوال.وجمع  عليها وقراءتهالوقت للحصول  تالاجتماعي, واحتج          

  العملية  واجهتها لظروفية وضيق الوقت الذي هو أعظم صعوبة ومشق          

 البسط.وأعتذر عن تجاوز الحد المسموح من الصفحات وذلك لأن المسألة تحتاج إلى نوع من        

  ختاماً :  أسأل الله أن يغفر لوالدي  وأن يرحمها كما ربياني صغيرا , كما أسأله سبحانه أن يجزي مشايخي   
طريقة البحث للنوازل المعاصرة ,  و أستغفر الله مما حصل من خطأ وزلل  لنا الطريق في وا خير الجزاء, حيث بين   

  وتقصير , وأساله سبحانه 
  والغفران. التجاوز,     

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,,,
 كتبه

 سعد بن عبدالله السبر
 المشرف العام على شبكة السبر

 راللهوامام وخطيب جامع الشيخ عبدالله الجا
0504250193 

salsaber@hotmail.com 
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 تمهيد
 العقدتعريف الأول:المبحث  

 في اللغة تعريف العقد

 فروع وإليه ترجع  وثوق,أصل واحد يدل على شد وشدة  والقاف والدالالعين  ( 1) قال ابن فارس 
 كلها الباب     

 (2)فيجمع على عقود  ويستعمل اسما عقدا,والعقد مصدر عقده يعقده 
 بين والجمع  والقوة, والإحكام, والتوثيق, والشد, الربط, منها:يطلق على معاني كثيرة في اللغة و 

 شددته.إذا  الحبل,عقدت  تقول:والعهد  الشيئين,
  إذا  الإخاء,وعقدت البناء بالجص , ألزقته . وعقد التاج فوق رأسه واعتقده , عصبه به . واعتقد بينهما 

 وهذه المعاني (3) عليها . وعقد كل شئ إبرامه  العزم, توثيقها باللفظ مع اليمين صدق وثبت , وعقد 
 .(4)الذي هو نقيض الحل  واحد الربطمتقاربة يجمعها معنى 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  86/ 4معجم مقاييس اللغة  1

 مادة عقد   3/296انظر لسان العرب   2

 2/510والصحاح للجوهري    3/296انظر لان العرب   3

 ( 26انظر صيغ  العقود في الفقه الإسلامي  ) ص  4

 

 



   10/4/1429سعد بن عبدالله السبر                             وآلات الاتصال الحديثة  العقد بالكتابة والإشارة
                                                                                   

 

 7 

 :تعريف العقد في الاصطلاح 
 

ف المعنى الع ام يطل ق عل ى ك ل الت زام تعه د ب ه الإنس ان أما في الاصطلاح الفقهي فنجد أن للعقد معنيان عام وخاص 
 .(1)على نفسه سواء كان يقابله التزام آخر أم لا، وسواء كان التزاماً دينياً كالنذر أو دنيوياً كالبيع ونحوه 

أما المعنى الخاص فيطلق العقد على كل اتفاق تم بين إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله، فهو لا 
  (2)   ق إلا من طرفين أو أكثر، وهذا هو المعنى الغالب عند إطلاق الفقهاء للعقد في الاصطلاح الفقهييتحق

 "مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر . أو كلام الواحد القائم مقامهماف العقد "يذكر الكمال تعر 
 (3 ) 

 
تباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاق دين بقب ول ومن التعاريف الواردة على هذا المعنى تعريف العقد بأنه "ار 

وذكر تعريف في مجلة الأحكام العدلية  " إلتزام النتعاق دين   .(4) الآخر على وجه مشروع يثبت أثره في المعقود عليه"
 . (5)وتعهدهما أمرا , وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول " 

 
 
 

 

 

 
 

                                                

 78صالثانية والخمسين ,القاعدة  ,القواعد لابن رجب :انظر(1)
 44د. عبد الحميد البعلي ص -وضوابط العقود ,24صد. خالد التركماني  -ضوابط العقد في العقد الإسلامي :انظر في ذلك (2)
 3/187(  فتح القدير للكمال ابن همام 3)
 بتصرف . 168لمحمد قدري باشا ، المادة  -مرشد الحيران ( 4)
 103( مجلة الأحكام العدلية  مادة 5)
 
 
. 
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 أركان العقد:  المبحث الثاني

 : جانب الشئ الأقوى  اللغة الركن في وجمع ركن ,  ركانالأ    
والركن : الناحية القوية وما تقوى به من ملك وجند وغيره ، وبذلك فسر قوله عز وجل : فتولى بركنه ،       

ودليل ذلك قوله تعالى : فأخذناه وجنوده ، أي أخذناه وركنه الذي تولى به ، والجمع أركان وأركن ، أنشد سيبويه 
لرؤبة : وزحم ركنيك شديد الأركن . وركن الإنسان : قوته وشدته ، وكذلك ركن الجبل والقصر ، وهو جانبه . 
وركن الرجل : قومه وعدده ومادته . وفي التنزيل العزيز : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ، قال ابن 

، والركن : الأمر العظيم في بيت النابغة : لا تقذفني بركن سيده : وأراه على المثل . وقال أبو الهيثم : الركن العشيرة 
، إن الركن القوة . ويقال للرجل  80آية  هود ( سورة شَدِيد   ركُ ن   إِلَ  آَوِي أَو   ) لا كفاء له . وقيل في قوله تعالى :

، وهو يأوي إلى ركن الكثير العدد : إنه ليأوي إلى ركن شديد . وفلان ركن من أركان قومه أي شريف من أشرافهم 
أي إلى الله عز  « رحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد »شديد أي عز ومنعة . وفي الحديث أنه قال : 

وجل الذي هو أشد الأركان وأقواها ، وإنما ترحم عليه لسهوه حين ضاق صدره من قومه حتى قال : أو آوي إلى 
 (1)ليهم كما يستند إلى الركن من الحائط . ركن شديد ، أراد عز العشيرة الذين يستند إ

والركن في اصطلاح جمهور الفقهاء هو: ما توقف عليه , سواء كان جزءا من حقيقته أم كان خارجا عنه .  
 (2)وخالف  في هذا الحنفية  إذ قصروا  الركن على ما كان داخلا  في الماهية . 

 في أركان العقد  وبسبب هذا الخلاف حصل خلاف  بين الجمهور والحنفية
 أنها ثلاثة :  (3)القول الأول في أركان العقد وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة 

 الأول الصيغة المراد بها الإيجاب والقبول
 الثاني العاقدان اللذان يصدران الإيجاب والقبول .

 الثالث  المحل . وهو المعقود عليه 
 (4) الركن هو الايجاب والقبولقال الكاساني  د ركن واحد هو الصيغة القول الثاني :  أن  للعق

                                 
 .( مادة ركن  5/2126( ومختار الصحاح )  185ص    31ج )بن منظور لالسان العرب  انظر ( 1) 

 ( 1/446( انظر حاشية ابن عابدين  )2)

 ( 149ص  9( والمجموع للنووي )ج 29ص  6( و مواهب الجليل  ) ج 6ص  3ة الطلبين للبكري ) جو إعان ( 251ص 1( انظر كشاف القناع )ج3)

 (134ص    5ج ) اني سالكا بدائع الصنائع ( 4)
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 الفصل الأول

 أحكام التعاقد بالكتابة

  حكم التعاقد بالكتابة غير المستبينة مباحث :المبحث الأول : وقد اشتمل على خمسة
 لا يكون لها أثر بعد الانتهاء منها ولا يمكن قراءتها , كالكتابة في الهواء وعلى الماء.  وهي الكتابة التِ

   .(2)إلى عدم الاعتداد بهذا النوع من الكتابة, واعتبارها في   حكم العدم  (1) وقد ذهب جماهير الفقهاء
  .(3)عدم وعللوا لذلك : بأن ما لا تستبين به الحروف لا يسمى كتابة, فكان ملحقاً بال

 : المستبينة تابةحكم التعاقد بالك: ث الثاني المبح
 وهي ما كان لها بقاء بعد الانتهاء منها ويمكن قراءتها, مثل الكتابة على اللوح أو الورق أو الجدار. 
 وقد اختلف الفقهاء   رحمهم الله   في الاعتداد بهذا النوع من الكتابة ونوع دلالتها على ثلاثة أقوال. 

 ول الأول : الق
أنه يعتد بهذا النوع من الكتابة , ودلالتها من قبيل الكناية, فلا يلزم بها عقد أو فس خ ح تى ين وي الكات ب إيق اع م ا  

 كتب. 

                                                
, 3/284, 2/5, ومغني المحتاج 3/339,8/45ة الطالبين , وروض9/167, والمجموع  3/246, وحاشية ابن عابد بن 3/109بدائع الصنائع ينظر:  (1)

 . 8/475, والإنصاف 10/504المغني 

 . 5/249, وكشاف القناع 505-10/504, والمغني 8/45ينظر : روضة الطالبين  (2)

 505-10/504, والمغني 3/109ينظر : بدائع الصنائع  (3)
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  .(2)مذهب المالكية  (1)وهذا قول الحنفية 
  .(4)وهو رواية عند الحنابلة  (3)وهو قول عند الشافعية 

 القول الثاني : 
 نية.  نة يعتد بها, وهي في حكم الصريح في الطلاق, فيقع من غيرأن الكتابة المستبي

 .(6)ورواية عند الحنابلة  (5)وهذا قول عند الشافعية
 القول الثالث : 

 أن الكتابة المستبينة لا يعتد بها, وهي لغو لا يقع بها طلاق وإن نواه. 
  .(8)لبعض الحنابلة  قول و  (7)وهذا قول عند الشافعية 

 
 

 

 ة :ـــــــالأدل
 

استدل القائلون بالاعتداد بالكتابة المستبينة بتعليل مفاده : أن الكتابة حروف يفهم منها المراد , ف إذا اقترن ت بالني ة 
  (9)  صارت كاللفظ

                                                

  3/246, وحاشية ابن عابدين 3/109ينظر : بدائع الصنائع  (1)

 . 4/49, والخرشي على مختصر خليل  2/384ينظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  (2)

 .3/284ومنهاج الطالبين مع شرحه مغني المحتاج  13/25ينظر : الحاوي  (3)

 .8/40, وروضة الطالبين 13/24ينظر : الحاوي  (4

 .7/273, المبدع 8/273ينظر : الإنصاف  (5

 .3/284, ومغني المحتاج 8/40, وروضة الطالبين 13/25ينظر : الحاوي  (6

 .8/472, والإنصاف 5/383ينظر : الفروع   (7

 .3/284, ومغني المحتاج 7/273, والمبدع  504-10/503ينظر : المغني  (8)

 .  290 3المغني   (9)
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أما دليلهم على أنها كناية فتعليل قالوا فيه : إن الإنسان قد يكتب ولا يري د حقيق ة م ا كت ب, وإنم ا يري د تجري ة القل م 
 . (1)داد أو تجويد الخط, فنقصت عن مرتبة صريح الكلام لهذا الاحتمالوالم

 أدلة القول الثاني : 
 استدل القائلون بان الكتابة في حكم الصريح في الطلاق بدليلين : 

 الدليل الأول : 
ه , فحص ل ذل ك أن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب , ألم تر أن النبي صلى الله علي ه وس لم ك ان م أمورا بتبلي ل رس الت

  (2) في حق البعض بالقول , وفي حق آخرين بالكتابة
 الدليل الثاني : 

  (3) القياس على كتاب القاضي , فإن كتابه يقوم مقام لفظه في إثبات الديون
 أدلة القول الثالث : 

 استدل القائلون بان الكتابة المستبينة لغو لا يعتد بها في الطلاق بدليلين: 

                                                

 . 13/25, والحاوي 10/504ينظر : المغني  (1)

 7/327, والمبدع 10/503ينظر : المغني   (2)

 . 7/273, والمبدع 10/503ينظر : المغني  (3)
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 :  الدليل الأول

 . (1) أن الكتابة فعل من قادر على القول فلم يقع به الطلاق كالإشارة من الناطق
 الدليل الثاني : 

أن كتابة اليد ترجمان اللسان ومعبر عنه , كماا ان كناياة الكالار ترجماان القلاب ومعبار عناه, فلماا لام تقام الكتاباة 
 . (2)  بنطق اللسانمقار الصريح إلا بنية القلب. لم تقم الكناية مع الكلار إلا

 الترجيح : 

يظهر لي أن القول الأرجح في الكتابة المستبينة أنه يعتد بها إلا أنها أسلوب محتمال لا راريحلأ لأن مان كتاب "
شيئا احتمل أنه يريد إحداث الأثر الشرعي لمضمون كتابته, واحتمل أنه لايرياد للا . فمان كتاب طالاق  وجتاه ا 

 الطلاق, واحتمل أنه كتب حاكياً عن غيره, أو مجربا خطه, أو مرهبا  وجته.  مثلا ا احتمل أنه يريد إيقاع
 . (3" )لذا كانت دلالة الكتابة المستبينة دلالة محتملة

 الثالث : حكم التعاقد بالكتابة المرسومة : المبحث

 وهي الكتابة التي تكون مصدرة معنونة على وجه الرسالة والخطاب. 
ته: أما بعد : فياا فلاناة أنات طالاق , أو يكتاب الباائع إلاى المشاتري : أماا بعاد : فا ني أن يكتب إلى  وج مثالها 

 بعت سيارتي ل  بكذا . 
والكتابة المرسومة أقوى أنواع الكتابة , لذل  حصل خلاف بين الفقهاء ا رحمهم الله ا فاي اشاتراا النياة أو القريناة 

 ي المسألة قولان. مع هذا النوع من الكتاب, ومن تتبع كلامهم ظهر لي ف
  

                                                

  3/284ينظر : مغني المحتاج  (1)

 .13/25ينظر : الحاوي  (2)

 (214( ينظر ريغ العقود في الفقه الإسلامي د/ رالح الغليقة )3)
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 القول الأول : 

 تجهت إرادة راحبها إلى إحداث الأثر الشرعي أر لم تتجه. اسواء  ومة من أسالي الصراحة , أن الكتابة المرس
 . (2) هب المالكية مذ و (1)وبهذا قال الحنفية 

الطاالاق .. قياال تطلااق : إن لاام ينااو إيقاااع  (4)ضااعفه النااووي حياا  قااال (3)وهااو قااول مااروي عاان الإمااار الشااافعي
 وتكون الكتابة به رريحا, وليس بشيء . 
 .  (5)وهو رواية عند الحنابلة جاء في الكافي

 
وهذا النص عار , سواء كانت الكتابة مستبينة مرسومة, أر مستبينة غير مرسومة. وإلا كان يقع في 

 غير المرسومة بدون نية ففي المرسومة من باب أولى.
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 . 3/246, وينظر أيضا حاشية ابن عابدين  3/109 (1)

 . 4/49, والخرشي على مختصر خليل 569ا2/568والشرح الصغير مع حاشية الصاوي , 2/384ينظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  (2)

 . 13/24ينظر : الحاوي  (3)

 8/40روضة الطالبين  (4)

 . 2/54, والمحرر 8/473, وينظر أيضا الإنصاف 3/178لابن قدامة  (5)
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 ي : القول الثان

 أن الكتابة المرسومة من أساليب الكناية , لا يعمل بها إلا إلا راحبتها نية أو قرينة. 

 . (2)وهو رواية عند الحنابلة (1)وبهذا قال الشافعية 

 

 أدلة القول الأول : 

 استدل القائلون بأن الكتابة المرسومة من أساليب التعبير الصريحة, بالأدلة الآتية : 

 الدليل الأول : 

 .  (3)19 سورة الانعار آية  ( بِهِ  لِأنُ ذِركَُم   )أن الله سبحانه وتعالى قد أنذر بكتبه فقال تعالى :

 . (4)فدل على أن الإنذار بالكتب كالإنذار باللفظ 

 الدليل الثاني : 

ليغ بالكتااب أن الرسول رلى الله عليه وسلم كان يبلغ بالخطاب مرة, وبالكتاب أخرى, وبالرسول ثالثة. وكان التب

 . (5)والرسول كالتبليغ بالخطاب, فدل على أن الكتابة المرسومة بمنزلة الخطاب 
 
 

 

 

 

                                                

 . 8/40, وروضة الطالبين 28-13/24ينظر : الحاوي  (1)

 . 2/54, والمحرر 8/473, والإنصاف 3/178ينظر : الكافي  (2)

 ( 19سورة الأنعام آية ) (3)

 . 13/24ينظر : الحاوي  (4)

 . 3/109ينظر : بدائع الصنائع  (5)
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 الدليل الثالث : 

 ب فهااارأن الكتابااة تقااور فااي الإفهااار مقااار الكاالار, ثاام هااي أعاام فااي إفهااار الحاضاار والغائااب ماان الكاالار المخااتص 
 . (1)الحاضر دون الغائب 

 الدليل الرابع : 

 . (2)جارية باستعمال الكتابة في موضع الكلار , فاقتضى أن تكون جارية في الحكم مجري الكلار  أن العادة
 الدليل الخامس : 

أن الصحابة ا رضي الله عنهم ا قد جمعوا القرآن في المصحف خطا, وأقاموه مقار تلفظهم به نطقا , حتى رار 
 . (3)ما تضمنه إجماعا لا يجو  خلافه

 :  أدلة القول الثاني

 استدل القائلون بأن الكتابة المرسومة من أساليب الكناية , بالأدلة الآتية : 
لَ  ِ  أَر سَلل نَا َ  إِنَّ )أن الله سبحانه وتعالى ا قد أرسال رساوله ناذيرا لأمتاه, ومبلغاا لرساالته, فقاال : الدليل الأول :   بِِلْ 

119 سورة البقرة آية (  وَنذَِيرًا بَشِيراً
لكتابة كالكلار الصريح لمكن الله تعاالى رساوله منهاا, ولعلماه إياهاا فلو كانت ا (4)

ليكون مع تكليفه الإنذار معانا عليه من ساائر جهاتاه, حتاى لا ينالاه نقاص فيقصار, ولا ضاعف فيعجاز. فلماا لام 
 . (5)منها دل على أن الكتابة ليست في رتبة رريح الكلار  رسولهيمكن الله 

 
 

 

 

                                                

 . 13/24ينظر : الحاوي  (1)

 . 13/24ينظر : المصدر السابق  (2)

 المصدر السابق .   (3)

 (.119سورة البقرة آية ) (4)

 . 13/24ينظر : الحاوي  (5)
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 الدليل الثاني : 

في كت  أ  مت الكتابة مقار رريح الكلار لأجزاء من كتب القرآن في الصلاة عن أن يتكلم به في الصلاة , ولا لو قا
من المرتد إلا كتب الشهادتين عن أن يتكلم بهما, وفي امتناعنا من لل  خروج الكتابة مان حكام الكالار الصاريح 

(1) . 
 الترجيح : 

ع إلاى العارف , فا ن كاان العارف جارياا باعتباار الرسام قريناة قوياة يظهر لي أن الأمر في الكتابة المرسومة راجا"
تدل على إرادة الكاتب إحداث الأثر الشرعي رارت دلالتها راريحة, وإن لام يجاز فاي للا  عارف بقيات الكتاباة 

 والله أعلم.   (2) ."المرسومة محتملة, إلا أن دلالتها أقوى من دلاله الكتابة المستبينة
 

 كم التعاقد بين حاضرين بالكتابةث الرابع : حالمبح
 اختلف الفقهاء ا رحمهم الله ا في هذه المسألة على قولين: 

 القول الأول : 

  (3)من مذهب الحنفية حاضرين بالمكاتبة ا وهذا ما ي فهمرحة التعاقد بين 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 . 13/24الحاوي  (1)

 , 3/9, والفتاوي الهندية 4/4, وتبيين الحقائق 5/138بدائع الصنائع  (2)

 , ينظر : ريغ العقود في الفقه الإسلامي  (3)
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 (4)الإسااالار ابااان تيمياااة وهاااو اختياااار شاااي  (3)وقاااول عنااد الحنابلاااة (2)ووجاااه عناااد الشاااافعية(1)وهااو ماااذهب المالكياااة 

 . (5)وتلميذة ابن القيم 
على الصحيح من مذهبهم ا عقد النكاح, فقالوا ينعقد  (9)والحنابلة (8)والشافعية  (7)والمالكية(6)وقد استثنى الحنفية 

 بالكتابة بين حاضرين. 

 القول الثاني : 

 عدر رحة التعاقد بين حاضرين بالكتابة . 
 .  (11)وقول عند الحنابلة(01)وهو وجه عند الشافعية 

 
 
 

 

                                                

 . 2/110, والفواكه الدواني 3/14, والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 3/3ينظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  (1)

 . 2/5, ومغني المحتاج 339-3/338, وروضة الطالبين 9/167, والمجموع 13/26ينظر : الحاوي   (2)

 . 429, 8-3/7, ومطالب أولي النهي 3/148ينظر : كشاف القناع  (3)

 . 214ينظر : الاختيارات الفقهية ص (4)

 . 1/218ينظر : أعلار الموقعين  (5)

 . 3/12عابدين , والدور المختار مع حاشية ابن 3/83ينظر : البحر الرائق  (6)

 . 2350,387ينظر : الشرح الصغير  (7)

 . 3/141, ومغني المحتاج 7/37ينظر : روضة الطالبين  (8)

 . 5/49, ومطالب أولي النهي 5/39, وكشاف القناع 8/50, والإنصاف 2/15ينظر : المحرر  (9)

 . 3/141,  2/5مغني المحتاج , و 7/37, 3/339, وروضة الطالبين 9/167, والمجموع 13/26ينظر : الحاوي  (10)

 . 5/49, 8-3/7, ومطالب أولي النهي 3/148, وكشاف القناع 8/50, والإنصاف 2/15ينظر : المحرر   (11)
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 دليل القول الأول : 

استدل القائلون بصحة التعاقد بين حاضرين بالمكاتبة بتعليل مفاده : أن أساس رحة العقاود التراضاي, والكتاباة 
 . وهو الراجح والله أعلم (1)وسيلة يعرف بها رضا المتعاقدين من عدمه فصح التعاقد بها

 نهم عقد النكاح فهي كما يلي : أما أدلة من استثنى م
 الدليل الأول : 

 . (2)أن الكتابة أسلوب كناية, والنكاح لا ينعقد بالأساليب الكنائية 
 حالاااراجبهاااذا اساااتدل الشاااافعية. ويعتااارا علياااه بأناااه اساااتدلال بالماااذهب , والاساااتدلال بالماااذهب لا يصاااح ثااام إن 

 . (3)رحة انعقاد النكاح بأسلوب الكناية كما سبق
 ليل الثاني : الد

 . (4)أن الشهادة شرا لصحة النكاح, ولا اطلاع للشهود على نية العاقدين بالكتابة, فلم يصح التعاقد بها 
وهاذا دليال الشاافعية أيضاا. ويعتارا علياه باان نيااة المتعاقادين لا يطلاع عليهاا الشاهود , ساواء تعاقادوا باااللفظ أو 

هار للشاهود, فا لا تام العقاد بالكتاباة كانات الشاهادة علاى ماا كتباه بالكتابة . والشهادة إنما تكاون علاى حساب ماا ظ
 ظاهرا, أما السرائر فأمرها على الله     سبحانه وتعالى .  المتعاقدان

 
 

                                                

 . 3/338ينظر : روضة الطالبين  (1)

 . 3/141, ومغني المحتاج 7/37ينظر : روضة الطالبين  (2)

 .   460/ 9ينظر :المغني  (3)

 . 9/681ينظر : المجموع  (4)
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 الدليل الثالث  

فيحتاااا لااه مااا لا يحتاااا لغيااره  (1)أن القااادر علااى النطااق لا ضاارورة تاادعوه للكتابااة, والنكاااح عقااد عظاايم الخطاار
 . (2)اع , والكتابة أسلوب محتمل فلا يصح عقد النكاح بها للاستغناء عنها بالنطقلتعلقه بالأبض

بها القرائن الدالة  أحاطتويعترا على هذا الدليل بأن أساليب الكناية وإن كانت محتملة فيصح التعاقد بها إلا 
 . (3)على رضا العاقدين, وقد سبق بيان الدليل على لل  

 دليل القول الثاني: 

القائلون بعدر رحة التعاقد بالكتابة بين حاضرين بتعليل مفاده : أنه لا ضارورة تبايح للقاادر علاى النطاق  استدل
  (4)العدول عن اللفظ إلى غيره 

ويعترا على هذا الدليل بأنه لا يلزر من العدول عن النطق إلى الكتابة قياار ضارورة لاذل لأ لأن الشارع لام يلازر 
د والألفاا  لاام تقصااد لااذواتها , وإنماا هااي أدلااة يسااتدل بهاا علااى مااراد المااتكلم , فاا لا المتعاقادين بااالنطق عنااد التعاقاا

ظهر مراده ووضح بأي طرياق كاان عمال بمقتضااه, ساواء كاان ب شاارة أو كتاباة أو ب يمااء أو دلالاة عقلياة ونحاو 
 لل . 

 

 

 

  

 

 

 

                                                

 . 5/15ينظر : المبسوا  (1)

 . 5/39ينظر : كشاف القناع  (2)

 . 126ا122ينظر : ص  (3)

 . 1/218ينظر : أعلار الموقعين  (4)
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 : ث الخامس : حكم التعاقد بين غائبين بالمكاتبةالمبح 

 هذه المسألة على قولين : اختلف الفقهاء في 

 القول الأول : 

 رحة التعاقد بالكتابة بين غائبين. 
 . (5), وهو مذهب الحنابلة(4), ووجه عند الشافعية (3), وهو قول المالكية (2)بهذا قال الحنفية 

                                                

 . 3/9, والفتاوى الهندية 4/4, وتبيين الحقائق 5/138ينظر : بدائع الصنائع  (2)

 . 2/110, والفواكه الدواني 3/14حاشية الصاوي , والشرح الصغير مع 3/3ينظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  (3)

 . 2/5, ومغني المحتاج 339-3/338, وروضة الطالبين 9/167, والمجموع 13/26ينظر : الحاوي  (4)

 .  8-3/7, ومطالب أولي النهي 3/148ينظر : كشاف القناع  (5)
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يصاح بالكتاباة باين  عقاد النكااح, فقاالوا لا(3)والحنابلة في رواية لهم (2)والشافعية في قول لهم (1)واستثنى المالكية 
 غائبين. 

 القول الثاني : 

 عدر رحة التعاقد بين غائبين بالكتابة. 
 . (4)وهذا وجه عند الشافعية 

 

 أدلة القول الأول : 

 استدل القائلون بصحة التعاقد بين غائبين بالكتابة بالأدلة الآتية : 

 الدليل الأول : 

اب له حروف ومفهور يؤدي عن معنى معلور , فهو بمنزلة أن الكتاب ممن نآى كالخطاب ممن دني لأ ف ن الكت
 .  (5)الخطاب من الحاضر

 الدليل الثاني : 

أن العقااد إلا رااح بالكتابااة بااين حاضاارين فينبغااي أن يصااح بااين غااائبين , باال هااو أولااى , لأن الضاارورة تاادعوا 
 . (6)لتصحيح العقد بالكتابة بين غائبين

                                                

 . 387, 2/350ينظر : الشرح الصغير  (1)

 . 7/37ينظر : روضة الطالبين  (2)

 . 5/49, ومطالب أولي النهي 5/39, وكشاف القناع 8/50, والإنصاف 2/15ينظر : المحرر  (3)

 . 9/167, والمجموع 13/26ينظر : الحاوي  (4)

 . 5/138, 2/231, وبدائع الصنائع 5/16ينظر : المبسوا  (5)

 . 1/342ينظر : المهذب  (6)
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 الدليل الثالث : 

د الرضااا , والكتابااة بااين غااائبين وساايلة لتحقيقااه , باال هااي أبلااغ دلالااة ماان المعاطاااة علااى أن شاارا رااحة العقااو 
 . (1)الرضا

 أما دليل من استثنى عقد النكاح فتعليل مفاده: 

أن عقد النكاح عظيم الخطر, جليل القدر , والشيء إلا عظم قدره شدد فيه, واحتيط له ما لا يحتااا لغياره لأ لاذا 
  (2)لكتابة بين غائبين فلا ينعقد النكاح با

 ونوقش هذا الدليل من وجهين : 

كتل  إل النااشليخ ب ل  أم حبيبلة ر ليخ ا عنهلا ل  »أنه جاء في الأثر أن النبي رلى الله عليه وسالم الوجه الأول :

 . (4)وكان هو وليها بالسلطة (3) « فزوجها النااشيخ منه
 فهذا كتاب من غائب في عقد النكاح. 

 

 

 

 

 

                                                

 . 9/167ينظر : المجموع شرح المهذب  (1)

 . 5/16المبسوا ينظر :  (2)

, 4/20كتاااب النكاااح / باااب القسااط فااي الأراادقة , والحاااكم فااي مسااتدركه 6/119, وأبااو داود فااي ساانة 6/427أخاارج للاا  الإمااار أحمااد فااي مساانده   (3)

يكون الكافر  كاح / باب لا, كتاب الن140ا 7/139, والبيهقي في السنن الكبرى  باب القسط في الأردقة  كتاب النكاح /6/19والنسائي فس سنة 

 وليا 
 .16-5/15ينظر : المبسوا  (4)
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 بلَلِ ل    الرَسُلل ُ  أَيلُّهَلا يَ أن رسول الله رلى الله عليه وسلم كاان ماأمورا بتبلياغ الرساالة بقولاه تعاالى ) لثاني :الوجه ا
باللسااان, وكااان للاا  تبليغااا تامااا , ف نااه كتااب إلااى ملااو   وتااارةوقااد بلااغ تااارة بالكتاااب (1)( ربَ لِل َ  مِللن   إِليَ لل َ  أنُ للزِ َ  مَللا

  (2)  في عقد النكاح الكتاب بمنزلة الخطاب الآفاق يدعوهم إلى الدين. فكذل

 أدلة القول الثاني : 

 استدل القائلون بعدر رحة التعاقد بين غائبين بالكتابة بالدليلين الآتين : 

 الدليل الأول : 

  (3)أن الكتابة كناية, والعقود التي تحتاج إلى قبول كالبيع والإجارة والنكاح لا تنعقد بالكناية 

 ي : الدليل الثان

 . (4)بين غائبين يتأخر القبول عن الإيجاب  ةالكتابيأن اتصال القبول بالإيجاب شرا, وفي 

 

 . والقول الأول الراجح لقوة الأدلة  ولأنه كما صح بين حاضرين فيصح بين غائبين للضرورة

مرسال والمرسال إلياه والتثبت في عقد النكاح بين غائبين والتأكد من رحة الكتاباة مان ال الاحتيااولكن لابد من 

 . عملا بقاعدة  إلا ضاق الأمر اتسع

وفااي هااذا التفصااايل عماال بالأدلااة الدالاااة علااى جاااوا  إجااراء عقااد النكااااح بااين غااائبين بالكتاباااة, وتحقيااق لمقاراااد 

 الشريعة من أخذ الحيطة والحذر في عقد النكاح, ومزيد عناية في حفظ الفروج والأعراا . والله أعلم. 

 

 

 

                                                

 . 67سورة المائدة آية  (1)

 . 5/16ينظر : المبسوا  (2)

 . 188, والأشباه والنظائر للسيوطي ص 13/26ينظر : الحاوي  (3)

 188ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص (4)
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 :  مجلس العقد ابتداؤه ونهايته عند التعاقد بين غائبين بالمكاتبة :ادسث السالمبح

هلا ميسااروا لأ ممااا لا شاا  فيااه أن تصااور بدايااة المجلااس ونهايتااه عنااد التعاقااد بالكتابااة بااين حاضاارين يعااد أماارا ساا

 ن في مجلس العقد.. لأن العاقدين حاضرا

بالكتاباة ففياه شايء مان الغماوا والصاعوبة , نظارا  أما تصور بداياة المجلاس ونهايتاه عناد التعاقاد باين غاائبين 

لتباعد المتعاقدين , إل يحدث بسبب لل  تأخير اتصال القبول بالإيجاب , وتأخير علام الموجاب بقباول مان وجاه 

 إليه الإيجاب. 

مااء ولا يختلف اثنان في أهمية تحديد بداية المجلس ونهايتاه لأ إل يترتاب علاى للا  آثاار شارزية كلازور العقاد والن

 والضمان . ونحو لل . 
ولقد عرا فقهاء الحنفية والشافعية ا رحمهم الله ا لهذه المسالة واتفقوا على أن مجلس 
العقد يبدأ ا عند التعاقد بين غائبين بالكتابة ا وقت ورول الكتاب إلى المجلس الذي 

 يكون فيه القبول وقراءته , فالعبرة بمجلس القراءة لا الكتابة.

: وأما الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى رجال : أماا بعاد : فقاد بعات عبادي فلاناا منا  (1)ع الصنائع جاء في بدائ

بكاااذا فبلغااااه الكتااااب فقااااال فاااي مجلسااااه : اشااااتريت لأ لأن خطااااب الغائااااب كتاباااه, فكأنااااه حضااار بنفسااااه وخاطااااب 

 بالإيجاب, وقبل الآخر في المجلس. 

 رسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة. : والكتاب كالخطاب , وكذا الإ(2)وجاء في الهداية 

مانصه : إلا رححنا البيع بالمكاتبة فكتب إليه فقبل المكتوب إلياه ثبات لاه خياار المجلاس (3)وجاء في المجموع 

 ما دار في مجلس القبول. 

                                                

(1) 5/138 

(2) 3/21 

(3) 9/168 
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 فهذه النصوص تنص رراحة على أن مجلس العقد هو مجلس بلوغ الكتاب وقراءته.   
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يخرجاون عناه لأ لأن المتأمال فاي  ره الحنفية والشافعية, ولا أظانهمية والحنابلة فلم يذكروا رراحة ما لكأما المالك

حقيقة التعاقد بين غائبين بالمكاتبة يلاحظ أن ورول الإيجاب إلى مجلس القابل عن طريق الكتابة لا يعدو إلا 

اء المجلس هو لحظة ورول الكتاب وقراءته أن يكون نقلا حسيا للإيجاب إلى مجلس القبول , فيكون حينئذ ابتد

 في مجلس العقد. 

 . وانحصرت في أربعة أقوال أما نهاية مجلس العقد عند التعاقد بين غائبين بالمكاتبة فمحل خلاف بين الفقهاء

 

 القول الأول : 

 أن مجلس العقد ينتهي بانفضاض المجلس الذي بلغ القابل فيه الإيجاب : 

: وإلا قبال المكتاوب إلياه, ثبات لاه خياار المجلاس ماا دار  (1)فقد جاء في روضة الطالبين الشافعية . مذهب وهو

 في مجلس القبول . 

: وإن تراخاي القباول عان الإيجااب راح ماا داماا فاي المجلاس ولام (3). جااء فاي المقناع (2) وهو   مذهب الحنابلة

 يتشاغلا بما يقطعه. 

                                                

 . 2/5, ومغني المحتاج 2/154قيلوبي  . وينظر أيضا حاشية3/339 (1)

 3/148 ينظر كشاف القناع (2)

 . 4/5ينظر : المقنع مع شرحه المبدع  (3)
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 القول الثاني : 

بالكتابة لا ينتهي بانفضاا المجلس ولكنه يتجدد كلما قار  فاي مجلاس آخار علاى  أن مجلس العقد بين غائبين
 الرغم من انفضاا المجلس الأول دون قبول. 

 . (1)وبهذا قال بعض الحنفية 
 القول الثالث : 

 أن مجلس العقد بين غائبين بالكتابة ينتهي عند علم الموجب بالقبول . 
 . (2)ي بعض الفقهاء المعاررين وهذا القول لا ر مذهب الحنفية على رأ

                                                

  . 513ا4/512عابدين في حاشيته ينظرابن  (1)

 ,. 540ا539, والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور / محمد سلار مدكور ص 129ا128ينظر : العقد في الفقه الإسلامي لعباس حسني محمد ص  (2)
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 القول الرابع : 

 أن مجلس العقد بين غائبين بالكتابة ينتهي وقت إردار القبول في مجلس بلوغ الكتاب. 
: راورة الكتاباة أن يكتاب أماا بعاد : فقاد (1)وهذا هو المشهور من ماذهب الحنفياة. جااء فاي حاشاية ابان عابادين 

 . (2)غه الكتاب قال في مجلسه لل  : اشتريت , تم البيع بينهما بعت عبدي فلانا من  بكذا . فلما بل
فهذا النص يدل على أن العقد بين غائبين بالكتاب يتم حين يصل المكتوب إلى الشخص الاذي وجاه إلياه فيقبلاه 

 في المجلس. 
مااذهب  . فمعنااى للاا  أن المجلااس ينتهااي بمجاارد القبااول . وهااو مقتضااى (3)والحنفيااة لا يقولااون بخيااار المجلااس

 . (4)المالكية 

 ة : ـــــــــالأدل

 أدلة القول الأول : 

 يستدل للقائلين بأن مجلس العقد ينتهي بانفضاا المجلس الذي بلغ القابل فيه الإيجاب بدليلين : 
 
 
 
 
 

                                                

وابن عابدين هو : محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي , فقيه الديار الشامية , وإمار الحنفية في عصره, كانت ولادته سنة  4/512 (1)

 . 6/42ها. تنظر ترجمته في : الأعلار للزركلي 1252ها ووفاته سنة 1198

 . 255ا 6/253ح القدير , والهداية مع فت5/138وينظر أيضا بدائع الصنائع  (2)

 . 5/228, وبتدائع الصنائع 3/21ينظر : الهداية للمرغيناني  (3)

, 2/701وجه الاقتضاء أن المالكية كالحنفية في عدر إثباتهم خيار المجلس . فبمجرد ردور القبول ينتهي المجلس ينظر : الكافي لا بن عبد البر  (4)

 . 2/455نة , وعقد الجواهر الثمي4/409ومواهب الجليل 
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 الدليل الأول : 

للضااارورة , أن الأرااال اتصاااال القباااول بالإيجااااب, وإنماااا خولاااف هاااذا الأرااال فاااي التعاقاااد باااين غاااائبين بالكتاباااة 
والضرورة تقدر بقدرها , فيكون انفضاا مجلس بلوغ الكتاب للقابل هو آخار المجلاس, ولا يازاد علاى هاذا القادر 

(1) . 
 الدليل الثاني : 

قياااس التعاقااد بااين غااائبين بالكتابااة علااى التعاقااد بااين حاضاارين , فاا لا كااان مجلااس العقااد ينتهااي فااي التعاقااد بااين 
ل  يجب أن ينتهي المجلس في حالة التعاقد بين غائبين بالكتابةلأ لأن الكتابة حاضرين بانفضاا المجلس, فكذ

 لغائب ليست أقوى من خطاب الحاضر. 
 دليل القول الثاني : 

 استدل القائلون بأن مجلس العقد بين غائبين بالكتابة يتجدد كلما قر  في مجلس آخر بتعليل مفاده. 
تااب بااق فاي المجلاس الثااني فصاار بقااء الكتااب بمنزلاة ماا لاو تكاارر أن الغائاب إنماا راار موجباا بالكتااب, والك

 . (2)الخطاب من الحاضر في مجلس آخر
 وقد اعترض على هذا الدليل من وجهين : 

الوجاااه الأول : أناااه قيااااس غيااار راااحيح لأ لأن فياااه إعطااااء الإيجااااب المنقاااول بالكتااااب مااان قاااوة الأثااار ماااا لااايس 
 . (3)ينتهي بانتهاء المجلس نفسه ذيجاب الصادر من الموجب مباشر الللإي
 
 
 

                                                

 . 305ينظر : التراضي في عقود المبادلات المالية ص  (1)

 . 4/513ينظر : حاشية ابن عابدين  (2)

 . 247ينظر : الأموال ونظرية العقد ص  (3)



   10/4/1429سعد بن عبدالله السبر                             وآلات الاتصال الحديثة  العقد بالكتابة والإشارة
                                                                                   

 

 30 

 

 

 الوجه الثاني : 

أن بقااء الإيجاااب معلقااا إلااى مجلااس آخاار قااد يلحااق ضاررا بالموجااب, وعاادر جااوا  القبااول بعااد المجلااس لاايس فيااه 

 . (1)ضرر على القابل لأ لأنه أعطي فررة للتدبر إلى آخر المجلس 

 دليل القول الثالث : 

قد بين غائبين بالكتابة ينتهي عند علم الموجب بالقبول بقياس التعاقد باين غاائبين استدل القائلون بأن مجلس الع

: أنااه فااي حالااة التعاقااد باين حاضاارين يجااب سااماع كاال ماان  القياااسبالكتاباة علااى التعاقااد بااين حاضاارين . ووجاه 

اع حقيقااة أمكاان وإن لاام يمكاان الساام(2)المتعاقاادين زبااارة الآخاار , فكااذل  يجااب  السااماع عنااد التعاقااد بااين غااائبين 

 . (4), وقد سمع القابل زبارة الموجب فلزر أن يسمع الموجب زبارة القابل (3)حكماً 

, إنماا هاي  الآخاروقد نوقش هذا الدليل : بأن نصوص الحنفية الدالة على وجوب سماع كل من العاقدين كالار 

الكتابة. فكل طريقاة شاروا خاراة بهاا, والإشارة و  كالمعطاةفي حالة التعاقد باللفظ دون التعاقد بالطرق الأخرى 

 فما يشترا في التعاقد باللفظ لا يلزر أن يكون شرطا في الطرق والوسائل الأخرى المعبرة عن إرادة العقد. 

                                                

 . 306, والتراضي في عقود المبادلات المالية ص 247ينظر : الأموال ونظرية العقد ص  (1)

 . 1/238را , سماع كل من العاقدين لفظ الآخر . وينظر : ملتقي الأبحر : وش3/21قال راحب الدر المختار  (2)

 . 3/21عابدين   , وحاشية ابن 2/233ينظر : بدائع الصنائع   (3)

 . 2/56الحق  ومصادر  540ا 539, والمدخل للفقه الإسلامي لمدكور ص 128ا127ينظر : العقد في الفقه الإسلامي ص  (4)
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فقال : قوله : لأن قراءته مقاار الخطااب الظااهر أن  (1)وقد نص على هذا راحب التحرير المختار لرد المحتار

قيمات مقاار الخطااب لام اشتراا سماع كل من العاقدين لفظ الآخر , لأن القراءة وإن أمسألة الكتاب مستثناة من 

 اتب سماع القبول من الآخر لا حقيقة ولا حكما, وإن وجد من المكتوب إليه السماع حكما بالقراءة. يوجد من الك

 دليل القول الرابع : 

قت إردار القباول فاي مجلاس بلاوغ الكتااب بقيااس استدل القائلون بأن مجلس العقد بين غائبين بالكتابة ينتهي و 

التعاقد بين غائبين بالكتابة علاى التعاقاد باين حاضارين. فا لا كاان مجلاس العقاد ينتهاي فاي التعاقاد باين حاضارين 

ف لا كاان مجلاس العقاد ينتهاي فاي التعاقاد باين حاضارين بوقات رادور القباول , فكاذل  يجاب أن ينتهاي المجلاس 

 ائبين بالكتابة . في حالة التعاقد بين غ

يس عليه لا يسلم باه لأ لأناه مبناي علاى عادر الأخاذ بخياار قشة لهذا الدليل : بان الأرل المقويمكن أن يقال منا

 . (2)المجلس , وهو قول ضعيف 

 الترجيح : 

الاراجح هااو القااول الأول الاذي يعااد انفضاااا المجلاس الااذي بلااغ القابال فيااه الإيجاااب نهاياة مجلااس التعاقااد بااين  

ئبين بالكتابااة, وللاا  لقااوة مااا اسااتدلوا بااه, ولأن فيااه نظاارة موضااوزية للمسااألة ماان جميااع جوانبهااا, وتوفيقااا بااين غااا

اشااتراا الفوريااة فااي العقااود . بااأن لا يتااأخر القبااول عاان الإيجاااب ا وحاجااة القاباال إلااى التااروي والتفكياار والتأماال , 

 الكتاب جامعا لتل  المتفرقات.  وضرر الموجب بالتأخير الكثير, فكان ضبط الأمر بمجلس بلوغ

 .(2)  والله أعلم
 

                                                

 . 1/180المحتار لعبد القادر الرافعي  التحرير المختار لرد (1)

 .12-6/10, والمغني لابن قدامة  188ا9/184, والمجموع 44-6/34ينظر : الحاوي  (2)
 233ينظر : ريغ العقود في الفقه الإسلامي دكتور رالح الغليقة   (3)
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 ويشتمل على أربعة مباحث : المبحث الأول تعريف الرسول :الفصل الثاني

 :  تعريف الرسول في اللغة

قال راحب اللسان : الرسول اسم من أرسالت , وكاذا الرساالة . ومعنااه الاذي يتاابع أخباار الاذي بعثاه, أخاذا مان 

 . (1)رسلا , أي : متتابعة. وسمي الرسول رسولًا لأ لأنه لو رسول , أي رسالة قولهم : جاءت الإبل 

 . (2) من أرسل يحمل إيجاب العاقد أو قبوله مشافهة للطرف الآخر الغائب تعريف الرسول هو :

 

 :  مقارنة بين التعاقد عن طريق الرسول والتعاقد بالكتابة بين غائبين الثاني:ث المبح

بصافة عاماة دون أن  دة ا أحكار التعاقد عن طريق الرساول , والتعاقاد بالكتاباة باين غاائبين معاايذكر الفقهاء ا عا

يفرقوا بينهما من جهة الحكم , لذل  فلا يوجد فرق بينهما, فأحكامهما واحدة فما ثبت لطريقة التعاقد بالرسول من 

 لم يثبت للأخرى. الأحكار ثبت لطريقة التعاقد بالكتابة بين غائبين , وما لم لإحداهما 
إلا أن ابن عابدين ا من الحنفية ا لكر فرقا بينهما وهو : أن الإيجااب بالكتاباة يتجادد باالقراءة فاي مجلاس آخار , 

 أما الإيجاب بالرسول فلا يبقى إلى مجلس آخر لأ لأن مهمة الرسول انتهت بانتهاء المجلس الأول. 
لاو كاان مكاان الكتااب رساول بالإيجااب فلام تقبال المارأة ثام  موضاحا هاذا الفارق: الظااهر أناه(3)يقاول ابان عابادين 

 اعاد الرسول الإيجاب في مجلس آخر فقبلت لم يصح لأ لأن رسالته انتهت أولا, بخلاف الكتابة لبقائها. 
 
 
 

 

 

 

                                                
 مادة ) رسل (. 11/284ينظر : لسان العرب  (1)
  234مي د/ رالح الغليقة ص( ينظر ريغ العقود في الفقه الإسلا2)

 . 3/14حاشية رد المحتار  (3)
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 المبحث الثالث : حكم التعاقد عن طريق الرسول :

ين غااائبين, والفقهااااء ا رحمهاام الله ا ياااذكرون لا يختلااف حكاام التعاقااد عااان طريااق الرسااول عاان التعاقاااد بالكتابااة باا

لأ لأن حقيقتهماا واحادة. فالتعاقااد باين غااائبين بالكتااب لا يعادو أن يكااون نقالا للإيجاااب (1)أحكامهماا جملاة واحاادة 

 من مكان الكتابة إلى مجلس بلوغ الكتاب. 

 مجلس أداء الرسالة. والتعاقد عن طريق الرسول لا يعدو أن يكون نقلا للإيجاب من مكان الإرسال إلى 

 وفي كلتا الحالتين كأن الموجب قد حضر بنفسه , وخاطب الشخص الغائب وأوجب العقد. 

وحي  إن حقيقتهماا واحادة, فا ن مجلاس العقاد فيهماا واحاد, وهاو بلاوغ الكتااب أو أداء الرساالة, فا لا رادر القباول 

 س بلوغ الكتاب, أو أداء الرسالة. من المرسل إليه اتصل حينئذ بالإيجاب حكما في مجلس واحد هو مجل

 : المبحث الرابع : صور التعاقد بواسطة الرسول

 . (2) ثلاث رور للتعاقد عن طريق الرسول 

 الصورة الأولى : 

أن يعين المرسل الرسول وياأمره بتلياغ العاقاد الغائاب الإيجااب, فيقاور الرساول بتبلياغ الرساالة, ويقبال المرسال إلياه 

 ئذ العقد. في المجلس فيتم حين

 الصورة الثانية : 

أن يعااين المرساال الرسااول ويااأمره بتبليااغ العاقااد الغائااب الإيجاااب, فيقااور غياار الرسااول بتبليااغ الرسااالة , فاا لا قباال 

الرسالة من  غبتبليليه, حينئذ فلا فرق بين أن يقور المرسل قد ألن في إخبار المرسل إ نالمرسل إليه تم العقد, لأ

 . كلفه المرسل أو غيره

 أن يعلن المرسل إيجابه ولكنه لم يأمر أحدا بتبليغ الرسالة , فيتطوع شخص فيبلغ الصورة الثالثة : 

 .فضولياالرسالة ف لا قبل المرسل إليه لم يصح العقدلأ لأن المبلغ ليس رسولا بل 
                                                

 . 3/148لحنابلة كشاف القناع للبهوتي من ا . و2/5محتاج للشربيني  مغني ال . و2/522و فتح المعين  3/21لهداية للمرغيناني اينظر  (1)
  
 . 5/269, والبحر الرائق 7/71, والبناية شرح الهداية 6/255, وفتح القدير 5/138ينظر : بدائع الصنائع  (2)
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,  فالهاب ياا فالان في بيان هذه الصور: والرسالة إلا قال : بعات عبادي فلانااً مان فالان بكاذا(1)بن الهمار ايقول 

فأخبره فذهب فأخبره فقبل لأ وهاذا لأن الرساول ناقال, فلماا قبال اتصال لفظاه بلفاظ الموجاب حكمااً, فلاو بلغاه بغيار 

 أمره فقبل لم يجزلأ لأنه ليس رسولا بل فضوليا, ولو كان قال : بلغه يا فلان فبلغه غيره فقبل جا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 .. 6/255فتح القدير  (1)
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 ت الاتصال الحديثة تعريف آلاحث : المبحث الأول مبا تسعةالفصل الثالث : تحته 

 هي عملية تساعد المرسل على إرسال المعلومات بأي وسيلة من وسائل النظم الكهرومغناطيسية تعريفها : 
 .(1)وإن المتأمل في طرق إنشاء العقود عبر الاتصالات الحديثة يجد أنها تتم من خلال طريقين 

 والراديو ، والتلفزيون ،  اللفظ كالتليفون ، واللاسلكي ، (1
 الكتابة كالبرقية ، والتلكس والفاكس.  (2

 الآليوما يجمع بينهما كأجهزة الحاسب 

 ثم إن وسائل نقل اللفظ تنقسم إلى قسمين فمنها المباشر ومنه غير المباشر

 المبحث الثاني القواعد المهمة المتعلقة بالتعاقد بآلات الاتصال الحديثة
اس ية في العق  ود ه ي تحق ق الرض  ا للط رفين والتعب ير عن  ه، وإظه اره بأي ة وس  يلة مفهوم ة ، ق ال اب  ن أولا : القاع دة الأس

نجيم " واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مس ائل كث يرة ح تى جعل وا ذل ك أص لاً ، فق الوا في باب 
 . (2)ما تترك به الحقيقة : تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة".

 . (3)ويقول الدسوقي : " والحاصل أن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا عرفاً ... " 
 –أي للعق د  –ثانيا :المرد عند التنازع إلى العرف مالم يخالف نصا قال الن ووي : " .. ولم يثب ت في الش رع لف ظ ل ه  

 .  (4).. "فوجب الرجوع إلى العرف ، فكل ما عده الناس بيعاً كان بيعاً 

                                                
 . حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة )تأليف د/علي محيي الدين القره داغي(ينظر :  (1)

 (93الأشباه والنظائر لابن نجيم)صينظر :  (2)

 (3/4الدسوقي)ينظر :  (3)

 (9/163المجموع)ينظر :  (4)
 (3/561المغني)ينظر :  (5)
 (29/13الفتاوى) ينظر : (6)
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ويق ول ش يخ الإس لام  (5)ويقول ابن قدامه : " إن الله أحل البيع ، ولم يب ين كيفيت ه فوج ب الرج وع في ه إلى الع رف " 
ح د في الش رع ، ولا في اللغ ة ، ك ان المرج ع في ه إلى ع رف الن اس  –أي للبيع ونح وه  –ابن تيمية : " فإذا لم يكن له 

 (6)، وما سموه هبة فهو هبة ( وعاداتهم، فما سموه بيعاً فهو بيع 
الركن الأساسي في العقد هو صدور الإيجاب والقبول ووصول كل منهما إلى علم الآخر بصورة معتبرة ش رعاً  ثالثا : 

 ، وفهم كل واحد منهما ما طلبه منه الآخر
  : حكم التعاقد عن طريق الهاتف  ثالمبحث الثال

ص  ين بعي  دين لا ي  رى أح  دهما الآخ  ر، ولكن  ه يس  معه وم  ن نص  وص الفقه  اء المش  ابهة كالعق  د ب  ين شخ  ( التليف  ونله  اتف )العق  د با
 (1)  للمسألة ما أورده الإمام  النووي في كتابه المجموع حيث ق ال : " ل و تن اديا وهم ا متباع دان وتبايع ا ص ح البي ع ب لا خ لاف " ،

  ( التليف وناله اتف )وم ن هن ا فم ا  ، (2)ع نى المقص ود ... ( ويقول الشاطبي  )اللفظ إنم ا ه و وس يلة إلى تحص يل المع نى الم راد ، والم,
  إلى سمع الآخر ، فيكون مقبولًا شرعاً  –اللفظ  –إلا آلة معتبرة عرفاً لتوصيل تلك الوسيلة 

 المبحث الرابع : مجلس التعاقد في الهاتف ) التليفون (
ع خاص ليس مث ل التعاق د ب ين الحاض رين في جمي ع الوج وه يجد أنه نو   ( التليفونلهاتف )إن من يعمق النظر في التعاقد با 

، ول ذلك وق  ع الخ  لاف عن د الق  ائلين  ي  ار  -م ن ك  ل الوج  وه  –، ولا مث ل التعاق  د ب ين الغ  ائبين ع  ن طري ق الكتاب  ة ، أو المراس  لة 
 يار المجلس )وهم جمهور  الفقهاء من والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية( في المدى الذي ينتهي به الخ

هل ينتهي مجلس التعاقد بينهما بانتقال أحد المتعاقدين من مكانه الذي أجرى فيه الاتصال أم أن المجل س ممت د ح تى ين تقلان       
 كلاهما أم أن مجلس العقد منته بانتهاء المكالمة بينهما أو يقال أنه لا خيار لهما 

علق بالمسألة  قال النووي : " لو تناديا وهم ا متباع دان ، وتبايع ا ص ح على أربعة أقوال وإليك من نصوص الفقهاء السابقين ماله ت
البيع ب لا خ لاف، أم ا الخي ار فق ال إم ام الح رمين : يحتم ل أن يق ال : لا خي ار لهم ا ، لأن التف رق الط ار، يقط ع الخي ار ، فالمق ارن 

 أحدهما موضعه بطل خياره .يمنع ثبوته ،قال : ويحتمل أن يقال : يثبت ما داما في موضعهما ، فإذا فارق 
...والأصح في الجملة ثبوت الخيار ، وأنه يحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه ، وينقطع بذلك خيارهما جميعاً ، وس واء في ص ورة 

 (3)  أعل م( .المسألة كانا متباعدين في صحراء ، أو ساحة ، أو كانا بيتين من دار ، أو في صحن وصفهة ، صرح ب ه المت ولي . والله
اله اتف ، ولم يغلق ا   ( التليف وناله اتف )والذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن المجلس قائم ما دام المتحدثان متصلين من خ لال ,
ح تى ول و تح دثا بع د العق د في أم ور أخ رى طال ت أم قص رت ف إن ح ق الفس خ ق ائم لهم ا ، إذ بإمك ان ك ل منهم ا أن   ( التليفون)

يث موص ولًا بالتليف ون  لأن التف رق لم ا لم ي رد تفس يره في الش رع ، ول يس ل ه ح د مع ين في اللغ ة يرج ع في ه يفسخ العقد ما دام الحد
                                                

 
 (9/181المجموع) ينظر : (1)
 (2/87الموافقات) ينظر : (2)

 (9/169المجموع ) ينظر : (3)
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إلى العرف ، يقول ابن قدامه : " والمرجع في التفرق إلى عرف الناس ، وعادتهم فيما يعدونه تفرقاً ، لأن الشارع علق علي ه حكم اً 
ثم إن الق ول ب دوام خي ار المجل س إلى أن يف ارق أح دهما   (4)ه الناس ك القبض والإح راز" ولم يبينه ، فدل ذلك على أنه أراد ما يعرف

 مكان تحدثه يؤدي إلى عدم استقرار العقود وكثرة النزاعات والجدال 
 

 المبحث الخامس : حكم التعاقد بالراديو والتلفزيون :
يجابات الموجهة للجمهور ، فلو عرض أحد من خلال يمكن إجراء العقد من خلال الراديو أو التلفزيون ، ولاسيما في الإ 

الراديو أو التلفزي ون عرض اً خاص اً ببي ع ش يء مع ين ، أو إيج ار ، وأوض ح الش روط المطلوب ة ، والمواص فات المطلوب ة المعرف ة للمعق ود 
 عليه بشكل يزيل الجهالة عنه فإن هذا الإيجاب مقبول ويبقى قائماً إلى أن يتقدم آخر فيقبله 

  ذا حصل تزاحم في كثرة القابلين فالاعتبار بأولوية الوصول إلى علم الموجب . .وإ
وق د تط ور إج راء العق  ود ع ن طري ق التلفزي ون بش  كل كب ير ، ح ث أنش ئت ش  بكات تلفزي ون تجاري ة له ا فروعه  ا لم ن يش ترك فيه  ا ، 

 وبالتالي يستحق من خلاله التعاقد . 
  اسيت والفيديو ) غير الفوري (المبحث السادس : حكم التعاقد بشريط الك

وهي تشمل شريط التسجيل )كاسيت( والفيديو سواء أكانا أرس لا إلى العاق د الآخ ر أو نق ل مض مونها ع بر الرادي و 
 ، أو جهاز الفيديو أو التلفزيون. 

ا وذلك بأن يعرض الموجب ، بنود عقده وشروطه م ن خ لال ش ريط ص و  أو مرئ ي مس جل ، فيبعث ه إلى الآخ ر ف إذ
قبل الآخر فلقد تم العقد سواء أرسل قبوله عن طريق شريط مس جل آخ ر أم أي ة وس يلة أخ رى م ن وس ائل التعب ير . 

 فهاتان المسألتان حكمها حكم التعاقد بالرسالة والكتابة )كما سبق( .
 : والبريد الإلكتروني المبحث السابع  حكم التعاقد بالبرقية والتلكس والفاكس

 كل من ) البرقية والتلكس والفاكس( حيث تطورت هذه الوسائل بشكل عجيبتشمل هذه الوسائل  
 حتى أصبح في مقدور الإنسان أن ينقل ما كتبه خلال ثواني ، أو دقائق معدودة ، إلى المكان الذي يريده 

 قبل الشروع في أحكامها الآلاتوإليك نبذ موجزة عن هذه 
د لهذا الغرض فيق وم المرس ل بكتاب ة المطل وب علي ه ، ثم يق وم المكت ب يعتمد البرق على النموذج الخاص المع البرق : 

الرئيس ي للبري د بإرس اله إلى بل د المرس ل إلي  ه ، ثم يكت ب عل ى ورق ة خاص ة لترس  ل ع ن طري ق موظ ف البري د ليس  لمها 
 باليد . 

لي  ه دولي  اً ، وحينم  ا يجم  ع في  ه ال تلكس ل  ه مف  اتيح مث  ل الآل  ة الكاتب  ة ، وك  ل مفت  اح ل  ه رق م يرم  ز إلى ح  رف متع  ارف عالللتل : :
 يحولها إلى إشارات كهربائية ليتلقها جهاز التلكس المرسل إليه .  –أي الحروف المقصودة  –الأرقام 

                                                
 (3/565المغني ) (4)
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ي  تم الإرس  ال ع  ن طري  ق )الف  اكس( م  ن خ  لال جه  ازين م  رتبطين بالخط  وط التليفوني  ة ، حي  ث يض  ع المرس  ل الورق  ة الفللاك: : 
، فإن صورة من تلك الورقة تنطبع على الورقة الخاصة الموجودة لجهاز الثاني ، وبعد فتح الخطام لالمكتوبة في الجهاز ويضرب الأرق

 . في الجهاز الثاني لتظهر للمرسل إليه
 قبول.م الكتابة وإرسال الإيجاب عبر شبكة الانترنت ويرسل مباشرة للطرف الآخر ليتم اليت: البريد الإلكتروني

  الأجهزة فهل كح م التعاقد بِل تابة سلاء بسلاء . وأما ح م العقلد من خلا  هذه
حكم إجراء العقود بهذه الوسائل الحديث ة م ن حي ث مجل س العق د ،  نذكرآراء الفقهاء في هذه المسالة ،  ناذكر كما و 

 ووقت تمام العقد . 
كتابة( حول الوقت الذي ي تم التساؤل يثور لكل متمعن في هذه المسألة )التعاقد عن طريق ال : يتم فيه العقد ياللقت الذ

في ه العق  د ، ه  ل ي تم بمج  رد قب  ول م ن أرس  ل إلي  ه البرقي ة ، أو ال  تلكس ، أو الف  اكس ، )وه ذا م  ا يس  مى في الفق ه الم  دني الوض  عي 
ل( . بنظرية إعلان القبول(. أو أنه يتم بقبوله ، وإرساله إلى الموجب )وهذا ما يسمى في الفقه المدني الوضعي بنظرية تصدير القب و 

أي يص  له القب  ول م  ن خ  لال الرس  الة ، أو ال  برق ، أو ال  تلكس أو الف  اكس ،  ي  ث إذا  -أو أن ه ي  تم بإيص  ال الج  واب إلى الموج  ب
وصل إليه فقد تم العقد حتى ولو لم يعلم بمحتواه )وهذا يسمى في الفقه الوضعي بنظرية تسليم القبول( أو أن ه لا ي تم العق د إلا إذا 

وج  ب وعل  م ب  ه فع  لًا )وه  ذا يس  مى في الفق  ه الم  دني الوض  عي بنظري  ة العل  م بالقب  ول( . ويمك  ن ص  ياغة نظري  ة وص  ل القب  ول إلى الم
خامسة تكون وسطاً بين نظريتِ تصدير القبول واستلام القبول ،  يث يكون مفعول العق د س ارياً من ذ تص دير القب ول ، لك ن لا 

جانباً من الفقه الوضعي الحديث يتجه إلى تفضيل نظرية الإعلان عن القبول  يعتبر العقد تاماً إلا من وقت استلام القبول. ولكن
(: أولًا : إن هن  اك ص  عوبة في تحدي  د وق  ت انعق  اد القب  ول ، إذا قلن  ا بغ  ير نظري  ة 1عل  ى غيره  ا لم  ا له  ا م  ن م  زايا ع  دة م  ن أهمه  ا )

و العل  م ب  ه ، بالإض  افة إلى احتم  ال الإنك  ار ، الإع  لان ، فل  يس م  ن الميس  ور معرف  ة لحظ  ة إرس  ال الخط  اب، أو تس  ليم القب  ول ، أ
وتأخ  ير الإط  لاع علي  ه عم  داً ، وغ  ير ذل  ك مم  ا ي  ؤدي إلى ع  دم اس  تقرار العق  ود ، وإلى الفوض  ى ال  تِ ينبغ  ي أن تك  ون المع  املات 

 والعقود بمنأى عنها . 
القب  ول ، ولاس  يما في العص  ر ال  ذي ثاني  اً : إن الأخ  ذ بنظري  ة الإع  لان م  ن ش  أنها كس  ب الوق  ت حي  ث ينش  أ العق  د بمج  رد إع  لان 

 يحتاج فيه إلى مزيد من السرعة في التبادل حتى لا تتعطل المصالح . 

 :وزمن الخيار  والبريد الإلكتروني بالبرق , والتلكس , والفاكس , التعاقدمجلس العقد في :المبحث الثامن
بين ه  و مجل  س وص  ول الخط  اب أو الرس  ول ، ق  ال إن م  ن المق  رر عن  د جمه  ور فقه  اء الإس  لام أن مجل  س التعاق  د ب  ين الغ  ائ 

بك ذا فبلغ ه الكت اب ، فق ال في  الكاساني : " وأما الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى رجل : أما بعد فقد بعت عبدي فلاناً منك
يق  ول و   (2) مجلس  ه: اش  تريت، لأن خط  اب الغائ  ب كتاب  ه ، فكأن  ه حض  ر بنفس  ه ، وخاط  ب بالإيج  اب وقب  ل الآخ  ر في المجل  س( .

فشرطه أن يقبل المكتوب إليه بمج رد إطلاع ه عل ى الكت اب .. وإذا ص ححنا  –أي البيع بالمكاتبة  –النووي : " وإن قلنا : يصح 
البيع بالمكاتبة جاز القبول بالكتب ، وباللفظ ، ذكره إم ام الح رمين وغ يره .. ثم نق ل ع ن الغ زالي قول ه في الفت اوى... إذا ص ححنا 
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كتب إليه ، فقبل المكتوب إليه ثبت له خيار المجلس ما دام في مجلس القبول ، قال : ويتم ادى خي ار الكات ب إلى البيع بالمكاتبة ف
 أن ينقطع خيار المكتوب إليه ، حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه ص ح رجوع ه ولم ينعق د البي ع (

ال تلكس ، أو الف اكس ، ه و ب ين أن مجل س العق د بالنس بة للمتعاق دين بالبرقي ة ، أو وبالنظر إلى ه ذه النص وص ، وغيره ا يت (3)
مجلس وصول البرقية ، أو التلكس أو الفاكس ، فإذا وصل وقرأه وقال : قبلت ، أو كت ب الموافق ة فق د انعق د العق د 

 . وحينئذٍ ليس لأحدهما الحق في الفسخ بعد انتهاء المجلس.
 اقد عن طري  ال مبيلتر : ح م التعالمبحث التاسع :

ق د دخ  ل الكمبي وتر والأس  واق المالي  ة م ن أوس  ع أبوابه  ا ، فأص بح يق  وم بتنظيمه ا ، وتنظ  يم العق  ود فيه ا ، ب  ل بإج  راء 
 بعض العقود والتحويلات ولاسيما في النقود والصيرفة. 

نح و م ا يري د فه و وس يلة للتوص يل  أن كل ما يقوم به كمبيوتر لا يخرج عن دائ رة توجي ه الإنس ان وتحريك ه إياه ومعلوم
وليس وسيلة للتعبير. ومن هنا فحكم ما يسجله حكم المكتوب )إن ك ان العق د ع ن طري ق الكتاب ة( وحك م الملف و  
)إن ك ان العق  د ع  ن طري  ق اللف  ظ( ، وأن  ه ج  ائز إلا فيم  ا يحت  اج في  ه إلى الق  بض الف  وري كتب  ادل العم  لات ، وش  رائها 

 . (1)وكيل للطرفين بالقبض فهذا لا يجوز إلا إذا وجد 

ت تم ع ن طري ق التلف ون أو الرادي و أو التلفزي ون  –سوى النك اح  –تبين لنا أن العقود  لابط ينبغيخ التنبيه عليها : 
أو اللاس  لكي ، ولكن   ه م   ع ذل   ك فالتعاق   د بهم   ا يبق   ى مع   ه احتم   ال التزوي   ر وتقلي   د الص   وت ، والدبلج   ة ، ول   ذلك 

كن إذا ادعى أحدهما أن الصوت ليس له ، فعليه إثب ات ذل ك م ن خ لال الأدل ة ال تِ فالأصل هو انعقاد العقد ، ول
  (2)أنكره" تقنع القضاء الذي هو الفيصل ، لأنه المدعي "والبينة على المدعي ، واليمين على ما 

أما عق د النك اح فلاب د أن يس مع الش هود الإيج اب والقب ول ، حي ث أن الش هادة م ن ش روط ص حة النك اح  
 الجمهور ، وأما المالكية فقالوا لابد منها قبل الدخول . عند 

                                                
 . حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة )تأليف د/علي محيي الدين القره داغي(ينظر :  (1)
 (6/2994الصنايع) ئعبداينظر :  (2)
 (9/167)المجموع )ينظر :  (3)
 

 
 .حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة )تأليف د/علي محيي الدين القره داغي(ينظر :  (1)
 (3/1336(مسلم)5/145)البخاريينظر :    (2) 
 ( 2/345بلغة السالك )ينظر :  (3)
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ثانياً : إن العقود بالتليفون ونحوه إنما تصح فيما لا يش ترط في ه الق بض الف وري ، أم ا إذا بي ع رب وي بمثل ه ف لا  
 الآخريصح العقد بالتليفون ، إلا إذا تم القبض كأن يكون لكل واحد منهما وكيل بالتسليم عند 

كما سبق . إلا إذا كان العق د    إن مجلس العقد بالتليفون واللاسلكي ونحوهما ، ينتهي بانتهاء المحادثة ثالثاً : 
يتم من خلال المزايدة ، حي ث ذه ب المالكي ة إلى أن الش خص ال ذي يع رض رض اه ب ثمن مع ين في المزاي دة فل يس ل ه 

بيع الفصل بين الإيج اب والقب ول إلا أن يخ رج حق الرجوع حتى ولو طال ، يقول العلامة الصاوي : " ولا يضر في ال
  (3)"ولو طال حيث لم يجر عرف بعدمه عن البيع بغيره عرفاً ، وللبائع إلزام المشتري في المزايدة 

 رابعا :خيار الرجوع ، وخيار القبول فيما سبق من طرق للعقود 
يج وز للموج ب أن  –يج اب بص يغة الماض ي م ا ع دا المالكي ة : عن دما يك ون الإ –جمه ور الفقه اء  خيار الرجوع عن د

يرج  ع م  ن إيجاب  ه في غ  ير الخل  ع والعت  ق قب  ل قب  ول المكت  وب إلي  ه ، ف  إذا قب  ل فق  د تم العق  د ول  زم العق  د عن  د الحنفي  ة 
 والمالكية الذين لا يقولون  يار المجلس ، وأما عند الشافعية والحنابلة فيبقى لكل واحد منهما حق خيار المجلس

وحينئذٍ إذا أنش أ العق د بأي طريق ه م ن الط رق  –بشروطه كما سبق  –ة فقد ذهبوا إلى أن الإيجاب ملزم وأما المالكي
 السابقة فقد أصبح ملزماً به فلا يجوز له الرجوع ما دام الموجه إليه قبله في مجلس الوصول .

كت  وب إلي  ه ل  ه الح  ق في ف  إن الم –أي م  ا ع  دا الش  افعية  –وأم  ا خي  ار القب  ول فعل  ى ض  وء م  ا ذه  ب إلي  ه الجمه  ور  
القب  ول م  ا دام   ا في المجل  س إلا إذا ص  در م   ن أح  دهما م   ا ي  دل عل  ى الإع   راض ع  ن العق  د، وأم   ا الش  افعية فاش   ترطوا 

 الفورية في القبول ، لكنهم أعطوا حق خيار المجلس بعد القبول للطرفين 
فش  رطه أن يقب  ل المكت  وب  –لمكاتب  ة ونح  وه با –أي البي  ع  –يق  ول الن  ووي : " ق  ال أص  حابنا : وإن قلن  ا : يص  ح   

إليه بمجرد إطلاعه على الكتاب ، هذا هو الأصح وفي ه وج ه ض عيف : أن ه لا يش ترط القب ول ، ب ل يكف ي التواص ل 
 (1) اللائق بين الكتابين "

 والمرجح في ذلك قول الجمهور القائلين بأحقية الموجب في الرجوع قبل قبول الطرف الثاني 
ول ، مادام العاقدان في مجلس وصول الإيجاب ما دام لم يعرض عنه ، أما إذا اع رض عن ه ، أو ق ام و بعدم فورية القب

م ن مجلس ه دون قبول ه ،فق د س قط حق  ه ، وب ذلك يجم ع ب ين مص لحة ال  تروي والتفك ير ، ووض ع ض وابط م ن خ  لال 
 التقيد المجلس
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 (9/167)المجموع)ينظر :  (1)
  

 

 صل الرابع : تحته أربعة مباحث : المبحث الأول تعريف الإشارةالف

 . ر: أومايه وشو  إل وأشارالتلويح بشيء يفهم منه يفهم من النطق ,  لغة : تعريف الإشارة  

ويتعاادي الفعاال ب )إلااى ( و )علااى( فاا ن عاادي ب )إلااى ( كااان المعنااى الإيماااء باليااد ونحوهااا كمااا قااال تعااالى : 

دِ  في  كَانَ   مَن   نَُ لِ مُ  كَي فَ   قاَلُلا هِ إِليَ   فأََشَارَت  ) . وإن عادي ب )علاى ( كاان المعناى الاراي كقولا : (1)( صَبِيًّا ال مَه 

 .  (2)أشار عليه بكذا أي أبدي له رأيه 

ولا يختلف المعنى الارطلاحي الفقهي عن المعنى اللغاوي , فيقصاد الفقهااء بالإشاارة فاي بااب العقاود : تحريا  

 أو العين ونحوها للدلالة على الرضا بالعقد أو رفضه.  الرأسالإنسان , كاليد أو  أعضاءعضو من 

  المبحث الثاني حكم  عقد الأخرس بالإشارة  

 : (3) ة, بأن يولد أخرسهو : الذي يكون راحبه عاجزا عن النطق بأرل الخلق المسألة الأولى : الخرس الأرليوفيه مسألتان : 

 ليا بالإشارة محل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال : عقد الأخرس خرسا أر

 القول الأول : 

 أن عقد الأخرس خرسا أرليا بالإشارة رحيح مطلقا, سواء أكان قادرا على الكتابة أر غير قادر عليها. 

                                                

 . 29سورة مريم آية  (1)

 مادة شور . 2/704, والصحاح 1/387صباح المنير وما بعدها , والم434 /4ينظر : لسان العرب  (2)

 . 5/135الصنائع . ينظر : بدائع (3)
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ل الحنابلاة وهاو قاو  (6)وهو الراجح من مذهب الشاافعية (5)وبه قال المالكية (4)وهذا هو القول المعتمد عند الحنفية
(7) . 

 

 

 القول الثاني : 

 أن عقد الأخرس خرسا أرليا بالإشارة لا يصح إلا كان قادرا على الكتابة, ويصح إن لم يكن قادرا عليها. 
 . (2)والشافعية (1)الحفنية  وهذا قول بعض

 القول الثالث : 

ضمان, وعقد النكاح باشاارة مان أن عقد الأخرس خرسا أرليا بالإشارة يصح في سائر التصرفات ما عدا عقد ال
 الولي الأخرس . 

 . (3)عند الشافعية  وهذا قول

 أدلة القول الأول :

 استدل القائلون بصحة عقد الأخرس خرسا ارليا بالإشارة بالأدلة الآتية : 

 الدليل الأول : 

هار والإفصاح عما في نفسه أن الإشارة من الأخرس تقور مقار العبارة العبارة من الناطق لأ لأنها وسيلته إلى الإف
 . (4), وعدر الاعتداد بها ضرر في حقه يؤدي إلى موته جوعا وعطشا وعريا 

                                                
 . 4/68, 3/493وفتح القدير  2/10, والاختيار لتعليل المختار 408, 407, والأشباه والنظائر لابن نجيم ص  5/135ينظر : بدائع الصنائع  (4)

, وشارح الزرقااني علاى مختصار خليال 3/14, والشارح الصاغير علاى أقارب المساال  4/229ليال , ومواهاب الج 2/327ينظر : عقد الجواهر الثمينة  (5)
3/4 . 

 . 2/155, وحاشية قيلوبي وعميرة  2/7, ومغني المحتاج 1/166, والمنثور في القواعد 3/341, وروضة الطالبين  9/171ينظر : المجموع  (6)

 . 5/50, ومطالب أولي النهي 4/168, والشرح الكبير 5/39ينظر : كشاف القناع  (7)

 . 3/241, وحاشية ابن عابدين 408ينظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص  (1)

 . 190ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص  (2)

 . 7/64, 4/241, وروضة الطالبين 11/92ينظر : الحاوي الكبير  (3)

 . 3/492دير , وفتح الق2/7, ومغني المحتاج 6/144ينظر : المبسوا  (4)
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 الدليل الثاني : 

 .(5)أن القصد من اشتراا الصيغة معرفة الرضا , وهو حارل بالإشارة 

 الدليل الثالث : 

كبيار كاان راحيحا تلساانه باالقراءة وال أن الشرع اعتبر الإشارة من الأخرس في العبادات لأ ألا تارى أناه إلا حار 
 . (6)معتبرا, فكذا في المعاملات 

                                                

 . 2/76ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل  (5)

 . 6/144, والمبسوا 3/492ينظر : فتح القدير  (6)
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 دليل القول الثاني : 

 استدل القائلون بعدر رحة عقد الأخرس بالإشارة إن كان قادرا على الكتابة بتعليل مفاده. 

كثيار مان النااس, ولا أن دلالة الكتابة أقوى وأوضح وأضبط وأبعد عن الاحتمال , فلا تتر  إلى إشارة لا يفهمهاا 

 . (1)تخلو عن احتمال 

 دليل القول الثالث : 

استدل القائلون بصحة عقد الأخرس بالإشارة في سائر التصرفات ما عدا عقد الضامان وعقاد النكااح ب شاارة مان 

 . (2)الولي الأخرس بتعليل مفاده: عدر قيار ضرورة تدعو لإجراء هذين العقدين بالإشارة 

 

ل الأول القاضي بصحة عقد الأخرس خرسا أرليا بالإشارة مطلقا, سواء أكان قدارا على الكتاباة القو  والراجح , 

 . (3ل الأخرى )أر غير قادر عليها, ولل  لقوة ما استدلوا به, وضعف أدلة الأقوا

ح لماارجثام إن الإشااارة مان الأخاارس خرساا أرااليا لا تقال فااي دلالتهاا علااى الرضاا عاان المعاطااة وإلا كااان القاول ا

فااالأن يصاااح العقااد مااان الأخااارس خرساااا أراااليا بالإشااارة مااان بااااب أولاااى , لأن إشاااارة رااحة التعاقاااد بالمعاطااااة , 

الأخرس هي وسيلته السهلة للتعبير عن رضاه , وتكليفه بالكتابة عند كل عقاد فياه مشاقة وحارج علياه, والشاريعة 

 جاءت برفع الحرج. 

  :(4)الخرس الطار  )المصمت(  المسألة الثانية :

 الخرس الطارئ لا يخلو من حالتي : 

 .الخرس الطار  الذي لا يرجي  واله, فحكم هذه الحالة كحكم الخرس الأرلي  الحالة الأولى :

                                                

 . 190, والأشباه والنظائر للسيوطي ص3/241, وحاشية ابن عابد بن 3/493ينظر : فتح القدير  (1)

  .7/64, 4/214روضة الطالبين  و 11/92اوردي في ملل ينظر  الحاوي  (2)

 242( ينظر ريغ العقود في الفقه الإسلامي للغليقة 3)
 . 5/135ينظر : بدائع الصنائع   (4)
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الاذي يرجاي  والاه .  يرجى  واله  مثل الخرس الأرلي والخالاف فاي الخارس لا الخرس الطار   الحالة الثانية :

 محل خلاف بين الفقهاء على قولين: وحكم عقد الأخرس بالإشارة في هذه الحالة 
 القول الأول : 

 من كان خرسه طارئا غير رحيحة إلا كان يرجى  واله , وإنما ينتظر حتى يتبين حاله.  إشارةأن 

, إلا أنهم اختلفوا في مدة الانتظار , فمنهم من حدها باالموت, ومانهم مان قاال ينتظار حتاى (1)وهذا قول الحنفية 

 . (2), ومنهم من قال ينتظر سنة يقع اليأس من كلامه 

 . (4)ومذهب الحنابلة في الورية خارة  (3)وهو قول عند الشافعية 
 القول الثاني : 

 إن إشارة من كان خرسه طارئا رحيحة, سواء أكان  وال خرسه مرجوا أر كان غير مرجو. 

 . (7)وقول عند الحنابلة  (6), وهو مذهب الشافعية(5)وهو ظاهر مذهب المالكية 
 

 أدلة القول الأول : 

 استدل القائلون بعدر رحة إشارة من كان خرسه طارئا إلا كان يرجي  واله. 

                                                

 . 5/135ينظر : بدائع الصنائع  (1)

وشيرح النقايية عليى الهدايية  12/676, والبناية فيي شيرح الهدايية 10/524, وشرح العناية على الهداية 408ينظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص  (2)

 . 5/135, وبدائع الصنائع 2/564

 . 4/332ينظر : حاشية الجمل على شرح المنهج  (3)

 . 7/187, والإنصاف 4/444, ومطالب أولي النهي 4/658, والفروع 8/511ينظر : المغني  (4)

 . 3/3, والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 229, 4/228ينظر : مواهب الجليل   (5)

, ونهايية المحتياج / 3/53, ومغنيي المحتياج 6/141, وروضية الطيالبين 190, والأشباه والنظيائر للسييو ي ص 1/164 ينظر : المنثور في القواعد (6)

  4/332, وحاشية الجمل 6/65

 . 6/7, والمبدع 4/195, والمقنع 4/659ينظر : الفروع  (7)
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 الدليل الأول : 

  (1)بكذا , أوري بكذا . فأومأت برأسها, فلم يجزه علي بن أبي طالب أوريأن امرأة قيل لها في مرضها : 

 (2)وهذا الدليل استدل به الحنابلة 
  الدليل الثاني :

 . (3)معتقل اللسان غير ميئوس من نطقه , فلا تصح إشارته أشبه القادر على الكلار  أن
 (4) ويناقش هذا الدليل من وجهين:

 أن المقيس عليه محل خلاف بين الفقهاء , فلا يصح القياس حينئذ,  الوجه الأول :

 . (5)إل من شرا القياس أن يكون متفقا عليه بين الخصمين 

: أنااه يترتااب علااى عاادر الاعتااداد ب شااارة الأخاارس فااي هااذه الحالااة إلحاااق الضاارر بااه لأ لأن تعليااق الوجااه الثاااني 

 رحة عقوده بزوال خرسه فيه تعطيل لمصالحه , إل هو بحاجة إلى البيع والشراء والإجارة ونحوها. 
 الدليل الثالث : 

تطااول ماادة خرسااه , فيلحااق أن خاارس معتقاال اللسااان عااارا طااار  , فاالا تكااون إشااارته معهااودة معلومااة حتااى 

 . (6)حينئذ بالأخرس الأرلي 

حتاى تكاون مفهوماة تنبا  عان ماراد رااحبها , ساواء أكاان  أرالاويناقش هذا الدليل : بأن الإشاارة لا يعمال بهاا 

 . (7)الخرس أرليا أر عارضا 

                                                

 . ري ل لها أو , كتاب الورايا / باب امرأة قي 11/172أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  (1)

 . 4/444ينظر : مطالب أولي النهي  (2)

 .8/511ينظر : المغني  (3)

   244( ينظر ريغ العقود في الفقه الإسلامي د/ رالح الغليقة 4)

 4/27, وشرح الكوكب المنير 3/184ينظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي  (5)

 . 4/269, والهداية 2/10ينظر : الاختيار لتعليل المختار  (6)
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 أدلة القول الثاني : 

 مرجوا أر غير مرجو بالأدلة الآتية : استدل القائلون بصحة إشارة من كان خرسه طارئا , سواء أكان  واله 
 الدليل الأول : 

راالى رسااول الله راالى الله عليااه وساالم فااي بيتااه وهااو  »عاان عائشااة أر المااؤمنين رضااي الله عنهااا أنهااا قالاات : 

 . (2)استدل بهذا الحدي  ابن المنذر  «(1)فصلى جالسا ورلى وراءه قور قياما , فأشار إليهم أن اجلسواشا , 

تدلال منه فيقاال : إن النباي رالى الله علياه وسالم اساتعمل الإشاارة لتبلياغ الصاحابة بحكام مان أحكاار ويوجه الاس

 الصلاة. 

ف لا كانت الإشارة رالحة في الصلاة ا التي هي أهم ركن من أركان الدين بعد الشهادتين ا فالأن تكاون راالحة 

 صلاة. في الدلالة على الرضا بالعقد من باب أولى , لكونها أخف من ال

ونوقش الاستدلال بهذا الادليل : بأناه غيار ملازر للخصام لأ لكوناه فاي غيار موضاع النازاع, فاالنبي رالى الله علياه 

 . (3)وسلم كان قادرا على الكلار , ومحل النزاع في معتقل اللسان غير القادر على البيان 

حالة في حكم غير القادر على النطق بأن النبي رلى الله عليه وسلم يعد في هذه ال وأجيب عن هذه المناقشة :

لأ لكونه في رلاة , ويؤيد هذا حدي  جابر ا رضي الله عنه ا قال : كنا ماع النباي رالى الله علياه وسالم فبعثناي 

 « وأومأ  هير ا راوي الحادي  ا بياده  بيده هكذا »في حاجة , فرجعت وهو يصلي على راحلته فكلمته , فقال لي
وأناا أسامعه يقارأ ياوم  برأساه, فلماا فارغ قاال :    « أومأ  هير ايضا بيده نحاو الأراف اهكذ »ثم كلمته فقال لي

 . (4) «ما فعلت في الذي أرسلت  له؟ ف نه لم يمنعني أن أكلم  إلا أني كنت أرلي»

                                                                                                                                                                     

 . 245ينظر ريغ العقود في الفقه الإسلامي د/ رالح الغليقة  (7)

خااري ماع شارحه فاتح . ينظار : راحيح الب688الحدي  أخرجه البخاري في رحيحه, كتاب الألان / باب إنما جعل الإماار لياؤتم باه . الحادي  رقام  (1)

 . 2/173الباري 

  8/511ينظر : المغني  (2)

 . 8/151ينظر : المغني  (3)

 , كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب تحريم الكلار في الصلاة , ونس  ما كان من إباحته.  384-1/383الحدي  أخرجه مسلم في رحيحة  (4)
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 الدليل الثاني : 

 (1) «فتح اليور من ردر يأجوج ومأجوج مثل هذه, وعقد تسعين  » قول النبي رلى الله عليه وسلم :
: إن العقااد علااى راافة مخصورااة لإرادة (2)وقااد وجااه اباان حجاار ا رحمااه الله ا الاسااتدلال ماان هااذا الحاادي  فقااال 

عدد معين يتنزل منزلة الإشارة المفهمة , ف لا اكتفي بها عن النطق مع القدرة عليه دل على اعتبار الإشارة ممن 

 لا يقدر على النطق بطريق الأولى . 

 الدليل الثالث : 

ن أنس بن مال  رضي الله عنه ا قال : عدا يهودي في عهد رسول الله رلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ ع

أوضاااحا كاناات عليهااا, ورضاا  رأسااها, فااأتى بهااا أهلهااا رسااول الله راالى الله عليااه وساالم وهااي فااي آخاار رمااق وقااد 

؟ )لغير الذي قتلها ( فأشاارت برأساها  من قتل  ؟ فلان" »أرمتت , فقال لها رسول الله رلى الله عليه وسلم : 

فأشاارت أن : نعام  ففالان ؟ )لقاتلهاا (فأشارت أن : لا فقاال :  فقال لرجل آخر )غير الذي قتلها(أن : لا قال : 

 . (3) «فرض  رأسه بين حجرين: فأمر به رسول الله رلى الله عليه وسلم 

بلت الدعوى ضاده بمجارد إشاارة مان معتقال لساان , ويوجه الاستدلال من الحدي  : بأن اليهودي طولب بالدر وق

 فلأن تقبل في العقود ونحوها من باب أولى.  

                                                

رحيح .  و 9/436فتح الباري أخرجه البخاري في رحيحه , كتاب الطلاق / باب الإشارة في الطلاق والأمور. ينظر : رحيح البخاري مع شرحه  (1)

 . 6/611البخاري مع شرحه فتح الباري 

 9/437فتح الباري  (2)

 . 9/439الحدي  أخرجه البخاري في رحيحه , كتاب الطلاق / باب الإشارة في الطلاق والأمور, ينظر : رحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  (3)
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 عند بيان فوائد هذا الحدي  : وفيه أنه تجب المطالبة بالدر بمجرد الشكوى وبالإشارة .  (1)قال ابن حجر
 الدليل الرابع : 

فيلحاق باالأخرس الأرالي فاي الأحكاار , ومان أن معتقل اللسان محتاج للتصرف , وهو غير قاادر علاى الكالار, 
 . (2)لل  رحة عقده بالإشارة المفهمة 

 

القول بصحة إشارة من كاان خرساه طارئاا ساواء أكاان  وال خرساه مرجاوا أر غيار مرجاو هاو القاول الاراجح ا فاي 
  .(3)ول الآخر نظري ا لقوه أدلته وضعف الق

لامية ورفعهااا الحاارج عاان الناااس, مااا أمكاان ا رااحة إشااارة لااذل  فااالقول الصااحيح الموافااق لسااماحة الشااريعة الإساا
 معتقل اللسان في العقود إلا كانت إشارته مفهومة تدل على الرضا . والله أعلم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . لابن حجر 12/199فتح الباري  (1)

 . 8/511ينظر : المغني  (2)
 249العقود في الفقه الإسلامي د/ رالح الغليقة ( ينظر ريغ 3)
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 : المبحث الثالث : حكم عقد غير الأخرس بالإشارة
 اختلف الفقهاء رحمهم الله ا في عقد غير الأخرس بالإشارة قولين : 

 :  القول الأول

 أن عقد غير الأخرس بالإشارة صحيح : 

عليهماا رحماة (4)وتلمياذة ابان القايم (3)اختااره شاي  الإسالار ابان تيمياة (2)ووجه عند الحنابلاة  (1)وهذا قول للشافعية
 الله. 

اااا والعقاااد بالإشاااارة أولاااى باااالقبول عنااادهم مااان المعاطااااة إلا أنهااام اساااتثنوا إشاااارة الأعماااى (5)وهاااو ماااذهب المالكياااة 
 . (8)ولبعضهم فيه تفصيل مفاده (7)كما استثنوا أيضا عقد النكاح (6)خرس في العقود الأ
 والقبول بالإشارة .  اطقين بحي  يقع الإيجاب ا عدر رحة عقد النكاح بالإشارة من العاقدين الن1

                                                

 . 8/40, وروضة الطالبين 436-6/435ينظر : نهاية المحتاج  (1)

 . 5/49, ومطالب أولي النهي 4/168ينظر : الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة  (2)

  410, 3/407ينظر : الفتاوى الكبرى  (3)

 . 1/218ينظر : أعلار الموقعين  (4)

 . 5/5, والخرشي 6/366, 4/229ينظر : مواهب الجليل  (5)

 . 3/4, وشرح الزرقاني على مختصر خليل 5/5ينظر : الخرشي على مختصر خليل  (6)

 . 2/350,والشرح الصغير 3/419ينظر : مواهب الجليل  (7)

 . 3/420, ومواهب الجليل 2/35ينظر : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني  (8)
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أماااا إن كاااان  (1)ب ا راااحة عقاااد النكااااح بالإشاااارة مااان احاااد العاقاادين إن ابتااادأ أحااادهما بلفاااظ الإنكااااح أو التااازوي 
 . (2)الابتداء بلفظ الهبة ونحوه فتصح الإشارة من الزوج فقط دون الولي 

 القول الثاني : 

 أن عقد القادر على النطق بالإشارة غير رحيح : 
 . (5)والحنابلة (4)والشافعية (3)هذا مذهب الحنفية 
 أدلة القول الأول : 

 دلة الآتية : استدل القائلون بصحة عقد غير الأخرس بالإشارة بالأ
 الدليل الأول : 

عاان أبااي هرياارة ا رضااي الله عنااه ا أن رجاالا أتااى النبااي راالى الله عليااه وساالم بجاريااة سااوداء أعجميااة, فقااال : يااا 
الله ؟ فأشارت إلى السماء بأربعها السابابة ,  أين » رسول الله , إن علي عتق رقبة مؤمنة فقال لها رسول الله :

 رت بأربعها إلى فقال لها: من أنا ؟ فأشا

                                                

ار الاولي ال لل  : لو قال الولي :  وجت  أو أنكحت  بنتي , فأشار الزوج مفيدا القبول , تم العقد, ولو قال الزوج  وجني أو أنكحناي ابنتا  , فأشامث (1)

 بما يفيد القبول, تم العقد. 

بما يفيد القبول لم  وج : هب لي ابنت  , فأشار الوليمثال لل    لو قال الولي وهبت  ابنتي , فأشار الزوج مفيدا القبول , تم العقد . أما لو قال الز  (2)

 . 3/420ينظر : مواهب الجليل يصح العقد. 

 . 4/511, وحاشية ابن عابدين 408, والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 4/269ينظر : الهداية  (3)

 . 1/166, والمنثور في القواعد  190ينظر : الأشباه والنظائر ص  (4)

 . 50-5/49, ومطالب أولي النهي 4/168الكبير  ينظر : الشرح (5)
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 . (1)  «رسول الله, وإلى السماء أي : أنت رسول الله فقال : أعتقها

 وجه الاستدلال من الحديث : 

أن رسااول الله رااالى الله علياااه وسااالم أجاااا  الإساالار بالإشاااارة , الاااذي هاااو أرااال الديانااة, باااه يحااار  الااادر والماااال, 

مااا يحكاام بنطااق ماان يقااول للاا  وإلا كااان الأماار كااذل  وتسااحق بااه الجنااة, وينجااي بااه ماان النااار, وحكاام ب يمانهااا ك

 . (2)ومنها العقود عاملة في سائر الديانة فيجب أن تكون الإشارة 

ولكااان يعتااارا علاااى الااادليل بأناااه فاااي غيااار محااال الخااالافلأ لأن الجارياااة فاااي حكااام العااااجز عااان النطاااق لكونهاااا 

  (3).أعجمية

 هذا بالإضافة إلى أن الحدي  بهذا اللفظ ضعيف . 

 ليل الثاني :الد

  .(4) عقود المعاملات أن الشرع أجا  الإشارة في أحكار مختلفة من الدين منها ما هو أهم من 

 
 

                                                

, كتاب الأيمان والنذور / بااب فاي الرقباة المؤمناة, والبيهقاي فاي السانن 3/588, وأبو داوود في سننه 2/291الحدي  أخرجه الإمار أحمد في مسنده  (1)

 . 9/115ر في التمهيد , كتاب الظهار / باب إعتاق الخرساء إلا أشارت بالإيمان, وابن عبد الب7/388الكبرى 

طه لأ والحدي  في إسناده : عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي, ردوق اختلط قبل موته. وهذا الحدي  رواه المسعودي بعد اختلا

ادي  مختلطة ينظار : تهاذيب لأنه من رواية يزيد بن هارون عنه, قال ابن نمير عن المسعودي :كان ثقة واختلط بأخره, سمع منه يزيد بن هارون أح

وبهذا يكون الحادي  بهاذا اللفاظ ضاعيف لاخاتلاا المساعودي . وقاد ورد الحادي  بطارق أخارى راحيحه . 1/487, وتقريب التهذيب 6/210ب التهذي

 . 81لكن ليس فيها لفظة : )فأشارت ( و )أعجمية( ينظر : مختصر العلو للألباني ص

 .4/81رطبي ينظر : الجامع لأحكار القرآن للق (2)

  251( ينظر ريغ العقود في الفقه الإسلامي د/ رالح الغليقة 3)

 باب الإشارة في الطلاق والأمور. أورد البخاري ا رحمه الله ا في رحيحه في كتاب الطلاق / (4)
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 الدليل الثالث : 

للزًا إِلَّ  أَيَم   ثَلَاثلَلةَ  النلَلا َ  تَُ لِ للمَ  أَلَّ  آَيلَتلُل َ  قلَلا َ قااول الله تعااالى : ) والرمااز هااو  الإشااارة . فساامى الله الإشااارة  (1)(رمَ 
 . (2)لاما ك

 : في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلار . (3)قال القرطبي 

                                                

 . 41سورة آل عمران آية  (1)

 . 4/229ينظر : مواهب الجليل  (2)

 . 4/81الجامع لأحكار القرآن  (3)
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 الدليل الرابع : 

قياااس إشااارة الناااطق علااى كتابتااه بجااامع الإفهااار فااي كاال منهمااا, فكمااا يحصاال الإفهااار بكتابتااه, فكااذل  يحصاال 
 . (1)الإفهار ب شارته 

رته نادر , مع أنها غير موضوعة له, بخلاف الكتابة ف نها حاروف وأجيب عن هذا الدليل بأن تفهيم الناطق إشا
 . (2)موضوعة للإفهار كالعبارة 

 الدليل الخامس : 

أن المقصود من اشتراا الصيغة دلالتها على الرضا , بالإشارة الدالة على الرضا يحصل المقصود, فتصاح بهاا 
 . (3)العقود 

 . (4)الأخرس بتعذر معاملته لأ لعدر القدرة على التعرف على رضاه  واستدل المالكية على استثناء إشارة الأعمى
 واستدل المالكية على استثناء إشارة الأعمى الأخرس بتعذر معاملته لأ لعدر القدرة على التعرف على رضاه. 

 . (5)واستدلوا على استثناء عقد النكاح بأنه عقد يفتقر إلى التصريح ليقع الإشهاد عليه 
 ثاني : القول ال أدلة

 استدل القائلون بعدر رحة عقد غير الأخرس بالإشارة بتعليل مفاده: 
أن إشارة الناطق مستغنى عنها بنطقه, وإنما قامت الإشارة مقار العبارة في حق الأخرس لموضاع الضارورة , ولا 

 . (6)ضرورة هاهنا فلم تقم مقار العبارة 
 . (7)الضرورة لصحة الإشارةويناقش هذا الدليل : بعدر التسليم باشتراا قيار 

                                                

 . 6/435ر : نهاية المحتاج ينظ (1)

 المرجع السابق.  (2)

 . 4/229ينظر : مواهب الجليل  (3)

 . 3/4, وشرح الزرقاني على مختصر خليل 5/5ينظر : الخرشي على مختصر خليل  (4)

  3/419ينظر : مواهب الجليل  (5)

 . 5/39لقناع , وكشاف ا4/168, والشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة 2/107ينظر : المهذب  (6)
 ينظر : ريغ العقود في الفقه الإسلامي للدكتور رالح الغليقة . (7)
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والمشاترا قاد بناي شارطه علاى أرال فاساد وهاو : عادر الخاروج عان الصايغة اللفظياة فاي العقاود إلاى غيرهاا مان 
 الصيغ إلا عند قيار ضرورة تدعو لذل . 

  ويمكن أن يستدل لهذا القول بتعليل آخر مفاده:قال الدكتور رالح الغليقة في ريغ العقود في الفقه الإسلامي 
أن الإشارة مهما قويت دلالتها فهي لا تفيد اليقاين الاذي تفياده العباارة, فالا يتار  حينئاذ اليقاين إلاى ماا دوناه لغيار 

 سبب يدعو لتركه. 
 ولكن يناقش هذا التعليم بأن الإشارة إلا كانت مفهومة , وقد جرى العرف عليها, أفادت اليقين بلا ش  . 

  

قد بالإشارة من القادر على النطق هو القول الذي يعضده الدليل بشرا أن يظهر لي أن القول بصحة العوالذي 
تكااون الإشااارة مفهومااة معهااودة عرفااا لأ وللاا  لأن المطلااوب لصااحة العقااود أن يوجااد مااا ياادل علااى الرضااا مااان 

 العاقدين, وإلا كانت الإشارة المفهمة تدل على الرضا فما المانع من رحة العقد بها ؟ ! . 
قصد لذواتها, وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم , ف لا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان والألفا  لم ت

 عمل بمقتضاه, ومن لل  الإشارة. 
والقائلون بعدر رحة عقد الناطق بالإشارة قد أجا  أكثرهم التعاقد بالمعاطاة, والإشارة لا تقل دلالتها على الرضا 

 ل بصحة إشارة الناطق في العقود. عن المعاطاة, فيلزمهم إلن القو 
والإلا كااان هنااا  ماان تحفااظ  فااي بعااض العقااود فهااو فااي عقااد النكاااحلأ لمااا لااه ماان خطااورة, والملاحااظ أن الشااارع 
يحتاااا لااه مااالا يحتاااا لغيااره ماان العقااود , لااذل  فاالا ياادخل عقااد النكاااح فااي العقااود التااي يجااو  للناااطق عقاادها 

 بالإشارة. 
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 الإشارة: المبحث الرابع شروط صحة

 تعاقد بالإشارة ا الشروا التالية لصحة العمل بها : تراا الفقهاء ا القائلون بصحة الاش
 الشروط الأول : 

 أن تكون الإشارة مفهومة : 

 . (1)وهذا الشرا محل اتفاق بين الفقهاء القائلين بصحة التعاقد بالإشارة 
بهااا , فوجودهااا وعاادمها سااواء. وحينئااذ يكااون أحااد  وهااو شاارا رااحيح لأ لأن الإشااارة غياار المفهومااة لغااو لا يعتااد

 أركان العقد ا الصيغة ا غير موجود, فلا يتم العقد. 
 وإلا كان الإفهار في الإشارة شرطا لصحتها فما ضابطه؟ 

 اهتم فقهاء الشافعية بتحديد ضابط للإفهار المشروا لصحة الإشارة فقسموا الإشارة إلى قسمين : 
 . (2)فهم المقصود منها كل واقف عليها, وهي الإشارة المعهودة عرفا في ارطلاح الحنفية القسم الأول : إشارة ي

 وهذا القسم ا من حي  الدلالة ا يلحق بالصيغ الصريحة. 
 القسم الثاني : إشارة لا يفهم المقصود منها إلا أهل الفطنة والذكاء . 

 وهذا القسم ا من حي  الدلالة ا يلحق بالصيغ الكنائية. 
يلزر للعمل بهذا القسام أن تقاور إشاارة أخارى لاحقاة توضاح وتحادد الماراد مان الإشاارة الأولاى , وهاي فاي الوقات و 

 نفسه مفتقرة إلى نية لكونها من الصيغ الكنائية. 
: إشارة الأخرس إن فهمها كل أحد فصريحة , أو الفطن وحده فكناياة, وحينئاذ فيحتااج (3)جاء في نهاية المحتاج 

 خرى. إلى إشارة أ

                                                

وقواعد الأحكار لابن  .4/157قي للباجي والمت . 2/229, ومواهب الجليل 3/493 , وفتح القدير5/135, وبدائع الصنائع 6/144ينظر : المبسوا  (1)

 . 8/511قدامة  , والمغني لابن5/39, وكشاف القناع 2/115عبد السلار 
: الإشارة إنما تعتبر إلا رارت معهودة معلومة . ومن قواعد المجلة: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان . تنظر 4/269جاء في الهداية  (2)

  70:هذه القاعدة تحت رقم 

(3) 3/385 . 
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: " إشارته ) أي : الأخارس ( منقسامة إلاى راريحة مغنياة عان النياة, وهاي التاي يفهام  (1)وفي الأشياء والنظائر 
منها المقصود كل واقف عليها, وإلاى كناياة مفتقارة إلاى نياة, وعاي التاي يخاتص بفهام المقصاود بهاا المخصاوص 

 , (2)بالفطنة والذكاء 
 الشرط الثاني : 

 شارة : اقتران التصويت بالإ

وعللااوا لااه : بااأن الأخارس ماان عادتااه عنااد التعبيار عاان شاايء أن يقاارن الإشااارة (3)ناص علااى هااذا الشاارا الحنفياة 
 بالتصويت. 

 
والاذي يظهار أناه لايس بشارالأ لعادر ارتبااا فهام الإشاارة بالتصاويت , فقاد تفهام الإشاارة بادون راوت يصادر ماان 

 المشير. 
تعبياار عاان شاايء أن يقاارن الإشااارة بالصااويت غياار رااحيح, والواقااع ثاام إن قااولهم : إن ماان عااادة الأخاارس عنااد ال

يشهد بعدر رحته لأ حي  يلاحظ لل  في مجموعة منهم فلا يسمع مانهم راوت عناد تعبيارهم عماا فاي نفوساهم 
 .  (4) والله أعلم

 
 

 

 

 

 

 

                                                
 .  190للسيوطي ص  (1)

 8/39وينظر : روضة الطالبين  (2)

 . 3/249, والبحر الرائق 408, والأشباه والنظائر لابن نجيم ص3/492قدير ينظر : فتح ال (3)
 256ينظر ريغ العقود في الفقه الإسلامي للدكتور رالح الغليقة  (4)
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 الخاتمة:

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : 

 :( 1) بِل تابة والإشارةعلقد البينه سابقاً  يم ن استخلاص أح ام و لابط وشروط عامة في فمن خلا  ما       
 لعقد في الشريعة الإسلامية ينعقد بكل ما يدل عليه من قول أو فعل أو كتابة أو إشارة من كلا العاقدين أو من أحدهماا -1     
 . بط المذكورة بالضوا يجوز  والمرسومة ة المستبين أن العقد بالكتابة-2 
 بالوكالة.حتى في النكاح إذا كان  الرسول صحيحالعقد عن طريق أن -3 

 .شمولية الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان -4 

جواز التعاقد بآلات الاتصال الحديثة عدا عقد النكاح وهذا من سماحة الشريعة للتوسيع على الناس -5 
 .بالضوابط المذكورة  والشروط المحددة 

أن الكتابة ليست محصورة بشيء معين كالورق بل تصح على الأشجار والأحجار والجلود وغيرها, وكان -6 
هذا مستخدماً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكذلك التوقيع ليس محصوراً بالطريقة العادية من 

 .باليد أو الختم أو بصمة الأصبع الإمضاء

       من دون تحديد لفظ معين أو شكل محدد مما  انعقاد العقودجعلت الرضا هو الأساس في أن الشريعة الإسلامية -7       
   طريق  "التعاقد عنجعل أحكام الشريعة تستوعب ما استجد من طرق وأشكال لانعقاد العقود, ومن ذلك        

 . الحديثة لأو آلات الاتصا الالكترونيات         
د )الإيجاب والقبول( أن يكونا واضحين ودالين على إرادة التعاقد، وأن يكون القبول يشترط في صيغة العق -8     

آلات الاتصال الحديثة حتى  أو موافقاً للإيجاب ومتصلًا به وهذه الشروط يلزم تحقيقها في التعاقد بطريق الإنترنت
 يكون صحيحاً ومعتبراً 

 
وأن يراجع أهل العلم في ما أشكل عليه حتى يعبد  والعلن,يراقبه في السر  فإن يجب على المرء أن يتق الله عز وجل وأن أخيراً:و 

 الله على بصيرة 
 

 والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ,,,
______________ 

 الناصر الله  عبد د.  دراسة فقهية مقارنة  ث  العقود الإلكترونية( هذه النتائج صغتها وأضفت عليها من 1) 
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 الملحقات والفتاوى
 الْمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنّ محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

 [1](3/6) 52قرار رقم: 
 ا  الْديثةبشأن ح م إجراء العقلد بآلّت الّتص

-17إن مجل: مجمع الفقه الإسلاميخ الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الساد  بجدة في الممل ة العربية السلعلدية ملن 
 م،1990آذار )مار (  20 – 14الملاف   1410  شعبان 23

 بعد اطلاعه على البحلث اللاردة إل المجمع بخصلص مل لع إجراء العقلد بآلّت الّتصا  الْديثة،
ظراً إل الت لر ال بير اللذي حصلفي في وسلاافي الّتصلا  وجلرين العملفي بلا في إبلرام العقللد لسلرعة إتلا  المعلاملات ون

وبِستحضلار ملا تعلر ه لله الفقهلاء بشللأن إبلرام العقللد بِلخ لاب وبِل تابلة وبِلإشلارة وبِلرسلل ، ومللا  الماليلة والتصلرفات،
وت اب  الإيجاب والقبلل ،  –عدا اللصيلة والإيصاء واللكالة  –اد المجل: تقرر من أن التعاقد بين الْا رين يشترط له اتح

  وعدم صدور ما يد  على إعراه أحد العاقدين عن التعاقد، والملالّة بين الإيجاب والقبل  بحس  العرف.
اينلة، ولّ يسللمع كلاملله، أولًّ: إذا تم التعاقلد بللين بللاابين لّ يجمعهملا م للان واحللد، ولّ يلرر أحللد ا ا خللر مع   قلرر مللا يللليخ:

وكانلللت وسللليلة الّتصلللا  بينهملللا ال تابلللة أو الرسلللالة أو السلللفارة ) الرسلللل  (، و ين بللل  ذلللل  عللللى اللللبرق واللللتل : والفلللاك: 
 وشاشات الْاس  ا لي )الْاسلب(، ففيخ هذه الْالة ينعقد العقد عند وصل  الإيجاب إل الملجَه إليه وقبلله.

 طللرفين في وقللت واحللد و للا في م للانين متباعللدين، وين بلل  هللذا علللى ا للاتف واللاسللل يخ، فلل ن إذا تم التعاقللد بللين  ثانيللاً:
التعاقلد بينهملا يعتلبر تعاقلداً بلين حا لرين، وت بل  عللى هلذه الْاللة الأح لام الأصللية المقلررة للدر الفقهلاء المشلار إليهللا في 

 الديباجة.

د المللدة ي لللن ملزمللاً بِلبقللاء علللى إيجابلله خلللا  تللل  المللدة، ولللي: للله إذا أصللدر العللاره، بللذه اللسللاافي، إيجللابًِ محللد   ثالثللاً:
 الرجلع عنه.

تشللمفي الن للاتر لّشللتراط الإشللهاد فيلله، ولّ الصللرف لّشللتراط التقللابط، ولّ السلللم لّشللتراط  رابعللاً:إن القلاعللد السللابقة لّ
 تعايفي رأ  الما .

 (1)فيه إل القلاعد العامة للإثبات.وا أعلم ؛؛ خامساً:ما يتعل  بِحتما  التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع
                              

 . 785ص  2، ج6ع المصدر مجلة مجمع البحوث الفقهي الإسلامي  (1)
 أولاً: فهرس المصادر والمراجع

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/6-3.htm#_ftn1#_ftn1
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 مصادر هذا البحث ومراجعه بعد القرآن الكريم هي :     

، اختارها الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن  لام ابن تيميةالّختيارات الفقهية من فتاور شيخ الإس -1
عباس البعلي الدمشقي ، أشرف على تصحيحه الشيخ عبد الرحمن حسن محمود ، الناشر المؤسسة السعيدية في 

 الرياض.

تحقيق محمد حامد في الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل . تأليف مجد الدين أبي البركات  ابن تيمية .  المحرر -2
 .الفقي . نشر دار الكتاب العربي , بيروت .

لأحمد الصاوي المالكي. وهي مطبوعة مع الشرح على أقرب المسال  .  الشرتر الصغير حاشية الصاوي على   -3
 . الكبير

 بعة الثانيةللامام أبي زكريا محي الدين بن شرف  النووي .طز المكتب الإسلامي .الطرو ة ال البين وعمدة المفتين .   -4
1405. 

، للإمام علاء الدين أبي بكر ابن مسعود الكاساني الحنفي ، تحقيق محمد خير  بدااع الصنااع في ترتي  الشرااع -5
 ه .1420طعمه حلبي ، الناشر دار المعرفة في لبنان ، الطبعة الأولى 

 القاهرة . . لمحمد الخرشي المالكي .ط. دار الكتاب الإسلامي , الخرشيخ على مختصر الخليفي -6

 ه .1414,بيروت . الكبير . للامام علي بن محمد الموردي .ط. دار الفكر  الْاوي -7

 1415. تأليف  مصطفى السيوطي الطبعة الثانية  م ال  أولي النهى في شرتر باية المنتهى -8

لمعرفة , بيروت . . شرح الشيخ أحمد بن غنيم النفراوي  على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ط. دار افلاكه الدواني ال -9
 توزيع دار الباز للنشر والتوزيع , مكة المكرمة.

 ه .1414، لشمس الدين السرخسي ، الناشر دار المعرفة في لبنان ، طبُع عام  المبسلط -10
، تأليف فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ، الناشر دار الكتاب  تبيين الْقاا  شرتر كنز الدقاا  -11

 لثانية. الإسلامي ، الطبعة ا
 ه  .ط.دار الحرمين , القاهرة . 1413الطبعة الأولى .محمد  عبا  حسنيد.العقد في الفقه الإسلاميخ  -12

للشيخ شمس  حاشية ابن عابدين على شرتر الشيخ علاء الدين محمد بن عليخ الْص فيخ لمتن تنلير الأبصار -13
 ه .1420في لبنان ، الطبعة الأولى  الدين التمرتاشي ، تحقيق عبد المجيد طعمه حلبي ، الناشر دار المعرفة

، لأبي  الشرتر ال بير، للعالم شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي على  حاشية الدسلقيخ على الشرتر ال بير -14
البركات سيدي أحمد الدروير ، وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للمحقق سيدي الشيخ محمد عليش ، الناشر دار 

 الفكر.
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لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ، دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ الدر المختار شرتر تنلير الأبصار ، رد المحتار على  -15
عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، الناشر دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع في المملكة 

 ه .1423العربية السعودية ، طبُع عام 

مسائل وضعية  صيغت على شكل مواد . وضعها جماعة من فقهاء الدولة العثمانية .  وهي  مجلة الأح ام العدلية -16
 .وهي مطبوعة مع شرحها  درر الحكام 

للشيخ منصور بن يونس البهو  ، مراجعة وتحقيق وتعليق  محمد عبد الرحمن الروه المربع بشرتر  اد المستقنع ،  -17
 ه .1406ة الثانية عوض ، الناشر دار الكتاب العربي في لبنان ، الطبع

حكم على أحاديثه وآثاره وعلهق عليه : محمد ناصر الدين الألباني ، الناشر مكتبة المعارف للنشر سنن أبي داود ،  -18
 .والتوزيع في الرياض ، الطبعة الأولى

 .1398 . دار الكتب العلمية , بيروت الطبعة الثانيةمسند الّمام أحمد بن حنبفي  -19

اء التراث العربي , بيروت. وهو مطبوع مع شرح  جلال الدين السيوطي , وحاشية . ط.دار إحي سنن النساايخ -20
 السندي .

للامام  الحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي  نشر دار القرآن , والعلوم   مصنف ابن أبي شيبة -21
 1406 الإسلامية , كراتشي ,باكستان

 .ع ا ر, تحقي  محمد عبد القاد  1414 تبة دار الباز  الطبعةالناش مكسنن البيهقيخ ال برر  للبيهقيخ  ,  -22
لابن نجيم ، شرح السيد أحمد بن محمد الحموي ، الناشر دار  الأشباه والنظاارشرح كتاب  بمز عيلن البصاار -23

 ه .1405الكتب العلمية في لبنان ، الطبعة الأولى ، 
عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم . راجعه . تأليف شمس الدين أبي  عن رب العالمينإعلام الملقعين  -24

 وقدم له وعلق عليه , طه عبدالرؤوف سعد .ط. دار الجيل بيروت .
لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي  . تحقيق . تيسير فائق أحمد محمود . نشر وزارة الأوقاف  .المنثلر في القلاعد -25

 0والشئون الإسلامية بالكويت 

 تأليف جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي .ط. دار الفكر بيروت ..  ظاارالأشباه والن -26
، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح ، الناشر المكتب الإسلامي في دمشق  المبدع في شرتر المقنع -27

 ه .1394، طبُع عام 
بن شرف النووي ، تحقيق محمد نجيب المطيعي ، للإمام أبي زكريا محيي الدين ،  للشيرازيالمهذب  شرحالمجملع  -28

 ه .1423الناشر دار عالم الكتب للطباعة والنشر ، طبُع عام 
، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، وساعده ابنه محمد ، الناشر  مجملع فتاور شيخ الإسلام ابن تيمية -29

 ه .1415مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، طبُع عام 
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، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون ، الناشر دار  عام مقايي: اللغةم -30
 ه .1420الجيل في لبنان ، طبُع عام 

، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي ، تحقيق الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي ، والدكتور  المغني -31
 ه .1412تاح محمد الحلو ، الناشر مطبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان في القاهرة ، الطبعة الثانية عبد الف

 ه  1405ابن منظور , الناشر دار إحياء التراث العربي الطبعة  لسان العرب -32
لأبي زكريا  المنهاج ، شرح الشيخ محمد الشربيني الخطيب ، على متن مغني المحتاج إل معرفة معاني ألفاظ المنهاج -33

 .1377 يحيى بن شرف النووي ، الناشر دار إحياء التراث العربي في لبنان

لشمس الدين أبي الفرج , والشرتر ال بير ,  , لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامةالمقنع  -34
راجح من الخلاف , لعلاء الدين أبي في معرفة ال, والإنصاف  عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 

الحسين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي , تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي , الناشر مطبعة هجر للطباعة 
 .والنشر والتوزيع 

 . ط.دار الفكر ,بيروت. الزر قاني . لمؤلفه محمد  على مختصر خليفي الزر قانيشرتر  -35

 . 1996طبع دار الكتاب الحديث , القاهرة بيروت . الطبعة الثانية   كورمد محمد   المدخفي للفقه الإسلاميخ -36

نشر مكتبة دار المطبوعات هل .  1413 . د.عدنان التركماني الطبعة الثانية لابط العقد في الفقه الإسلاميخ   -37
 الحديثة , جدة .

 ه . 1418البشائر  المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . طبعة دار .مجلة مجمع الفقه الإسلاميخ  -38

ه  الناشر دار كنوز إشبيليا للنشر 1427، تأليف د:صالح الغليقة ، الطبعة الأولى  صي  العقلد الفقه الإسلاميخ -39
 والتوزيع.

 .)تأليف د/علي محيي الدين القره داغي( ح م إجراء العقلد بآلّت الّتصا  الْديثة -40
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 فهرس الآيات القرآنيةثانيا ً : 

  

ُ الْبيَْعَ ... {}الَّذِينَ يَ   باَ ... وَأحََلَّ اللّه  1..............................    ( سورة البقرة275) أكُْلوُنَ الرهِ

  {}الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامََ دِينًا ...

 1.............................................................................................. سورة المائد (3)

ةً  بكُِمْ  لِي أنََّ  لوَْ  قَالَ  }   7........................  80هود { (80) شَدِيد   رُكْن   إلِىَ آوَِي أوَْ  قوَُّ

  13.................................................(19)الأنعام {   بَلغََ  وَمَنْ  بِهِ  لِأنُْذِرَكمُْ  } 

 119سلرة البقرة  { الْجَحِيمِ  أصَْحَابِ  عَنْ  تسُْألَُ  وَلاَ  وَنَذِيرًا بَشِيرًا باِلْحَقهِ  أرَْسَلْنَاكَ  إِنَّ }
 ......................................................................................................................14 

سُولُ  أيَُّهَا يَا}   22.............................. 67لمائدة سورة ا ... {رَبهكَِ  مِنْ  إِليَْكَ  أنُْزِلَ  مَا بَلهِغْ  الرَّ

 29سورة مريم... {صَبيًِّا الْمَهْدِ  فِي كَانَ  مَنْ  نكَُلهِمُ  كَيْفَ  قَالوُا إِليَْهِ  فَأشََارَتْ }

...........................................................................................39 

 50,........................... ..41ال عمران سورة  {رَمْزًا إِلاَّ  أيََّام   ثلََاثةََ  النَّاسَ  تكَُلهِمَ  ألَاَّ  آيَتَكَُ  قَالَ }
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 فهرس الأحاديث
 

 7……………………           « كن شديدرحم ا للطا إن كان ليأوي إل ر  »

 « كت  إل النااشيخ ب   أم حبيبة ر يخ ا عنها ل فزوجها النااشيخ منه »

.........................................................................................21  

 فصلى جالساصلى رسل  ا صلى ا عليه وسلم في بيته وهل شا ,  »

 44               ..............:............« وصلى وراءه قلم قياما , فأشار إليهم أن اجلسلا 

 ما فعلت في الذي أرسلت  له؟ ف نه لم يمنعني »

  44               ............................................«أن أكلم  إلا أني كنت أرلي
 

 45..       ..................................«مثفي هذه, وعقد تسعين  فتح اليلم من ردم يأجلج ومأجلج »

 فأشارتففلان ؟ )لقاتلها ( فقا :لّ  أن:فأشارت  فقا  لرجفي آخر )بير الذي قتلها( »
 45.........      «فر خ رأسه بين حارينأن : نعم : فأمر به رسل  ا صلى ا عليه وسلم  

   49-48     ................................«.....السماء بأصبعها السبابة  أين ا ؟ فأشارت إل »
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